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مقدمة:

رف قدیما بحیاة جد عُ فالإنسان البدائي زودت علومها،و  كلما تقدمت البشریة كلما ازدادت معرفتها

بسیطة بساطة فكره الذي یحوم حوله، ففي میدان العلاج لم یعرف شخص یتولى العلاج حسب معطیات 

اكتسبها من خلال تجاربه الجد معینة وإنما كان من یتولاه كاهنا، یتمتع في القبیلة بمركز دیني وبأفكار 

وحسب كل هذا إن مات الشخص المریض من جرًاء هذا العلاج أو من عدمه ،بسیطة في حیاته الیومیة

تماما فینسب هذا إلي الشیطان أو إلي غضب الآلهة.

ولقد كانت مسؤولیة الأطباء في عصر ما قبل التاریخ منعدمة تماما ولم تطرح بإلحاح إلا مند قرن 

أساس هذه الفكرة بمعناها الحدیث في فرنسا فإنه من 1835حیث یعتبر القرار الصادر في ونصف

الخطأ الاعتقاد بأن هذه الفكرة لم تكن معروفة من قبل، حیث أن هذه المسؤولیة قد تقررت منذ المراحل 

یة لكل الأولى من تكوین مهنة الطب وكان الأطباء مسئولین مسؤولیة تتلاءم مع الوضعیة الاجتماع

عصر.

حیث تمیزت المسؤولیة الطبیة في العصور القدیمة، بمعاقبة الطبیب الذي یخالف التعالیم الدینیة 

یسجلون قواعد هذه المسؤولیة في كتب كان لها من  افي علاجه عند قدماء المصریین(الفراعنة) حیث كانو 

مشرع المصري قدیما لم یهمل حمایة القدسیة ما جعلهم یحملونها مكرمة في الأعیاد العامة، لذا نجد ال

الجمهور من الأطباء، حیث ذكر أرسطو في كتابه السیاسة، أن الطبیب كان یسمح له بتغییر العلاج 

المقرر، إذا لم یلاحظ تحسنا في حالة المریض على هذا العلاج خلال مدة أربعة أیام، فإذا توفي المریض 

المقدس، فإن الطبیب یدفع رأسه ثمنا لموت المریض، في بسبب هذا العلاج المخالف لما جاء في الكتاب

سبیل أمل خاطئ. أما عند البابلیین إذا لم ینجح الطبیب في علاجه ینسب الخطأ إلي الإرادة الإلهیة 

العلیا، و مع ذلك لم یكن یعفیه من العقاب. أما الیهود، عرفت بعض القواعد منها معاقبة الطبیب وتشدید 

اشر مهنة الطب بدون ترخیص فترتب على علاجه ضرر المریض.العقوبة على من یب

نوع آخر من الإجراءات التي یطبقونها على الأطباء، منها المالیة أو  اأما بالنسبة للإغریق فقد عرفو 

الأدبیة، ویسأل الطبیب جنائیا في حالة وفاة المریض نتیجة خطئه، وأخیرا أصبح الطبیب عند الرومان 

ا عما یحدثه من إصابات للأفراد.یسأل مدنیا وجنائی
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من خلال حث القرآن الكریم على النظافة لیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة المسؤو وقد تجلت 

الذي كرمته وفضلته عن سائل المخلوقات والتطهیر وحفظ الصحة، حیث أعطت عنایة جد فائقة بالإنسان

أحسن تقویم".لقد خلقنا الإنسان في :"...حیث جاء في قوله تعالى

كما نصح النبي محمد صلى االله علیه وسلم بالتداوي وأوصى بالاجتهاد في معرفة الأدویة حیث 

... كما نصح التحرز من العدوى "یأیها الناس تداووا فإن االله لم ینزل من داء إلا و أنزل له دواء"قال: 

فلا تدخلوا علیها، وإذا وقع "إذا سمعتم به في أرض :سیدنا علي رضي االله عنهفقال عن الطاعون

بحیث كان یحث على العلاج الطبیعي وینصح بتقویة الجراحة وكذا بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها".

تقویة الروح المعنویة لدي المریض. 

والحق في سلامة الجسد الإنساني یعتبر من أهم الحقوق التي یتمتع بها هذا الأخیر وهذا من أهم 

إذ هو أول الحقوق التي تحرص على حمایتها، فالجسم تها معظم تشریعات الدول،المبادئ التي كرس

الإنساني من أهم العناصر اللازمة لوجوده، لذا فیعطي له اهتماما بالغا ویتعدي المعنى إلي إعطائه كلمة 

أشمل یمكن أن تصل إلي أن جسم الإنسان یعطي له تقدیسا كبیرا، فحق الإنسان على جسده من الحقوق

.اللصیقة بالشخصیة

وثم ابتدءا من القرنین الثاني والثالث عشر، بدأت الحضارة الإسلامیة تنتقل إلى الغرب لذا فكانت 

تدرس  ةللترجمة دورا كبیرا وفعالا في فهم مختلف العلوم ومنها علم الطب، حیث أخذت الجامعات الأوروبی

بدأ أطباء الغرب یعتمدون على أنفسهم وعلى الطب استنادا في ذلك إلى المراجع العربیة، ثم بعد ذلك

تجاربهم  و بهذا عرف تكوین الجسم البشري بدقة، وقد كان لانتشار الأوبئة الفتاكة في هذا العصر تأثیر 

كبیر في دراسة الأمراض وإیجاد لها العلاج المناسب، إلا أنه على الرغم من ذلك ظلت حالة الطب 

شر تأخرا كبیرا لأن وسائل العلاج كانت غیر متوفرة ولهذا اختلفت متأخرة إلى نهایة القرن الثامن ع

نظریات الأطباء في العلاج اختلافا كبیرا، لذلك سمي القرن الثامن عشر بقرن النظریات وطرق العلاج.

وبتقدم العصور وتطورها فقد اتضحت الصورة أمام هذه المجتمعات بشكل أوسع وانكشفت أكثر وما  

سان أنه یتزود بكل معرفة جدت ویستخدم كل أداة صنعت وهذا لا لشيء إلا لآجل یعرف عن طبع الإن

تحسین ظروف حیاته وتطورها، وكل هذا استنبطه من خلال جمیع هذه المراحل التي عاشها ومختلف 

التطورات التي مر بها. 
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إلا إذا أخذ بكل لأن ما یشغل باله أكثر سعادة حیاته وطول بقائها بحیث لا یمكنه تحقیق هذا الجانب 

معرفة جدت وعلم نافع فهو لا ینسي مطلقا تدوین أي معلومة خاصة بحیاته توصل إلیها عبر تطور 

العصور في مختلف المؤلفات والمصنفات المتعددة.

لذا فمهنة الطب تعد من أنبل المهن الإنسانیة إذ یتعین على الطبیب وجوب احترام سلامة جسم 

والمحافظة علي أرواح الناس أثناء ممارسة واجباته وذلك لأن مهنة الطب الإنسان لما له من حرمة، 

تفرض علیه واجبا قانونیا وأخلاقیا المتمثل أساسا في بذل جهود صادقة في علاج مرضاه، خاصة بعد أن 

عرف النشاط الطبي في هذه السنوات الأخیرة تطورا ملحوظا، حیث أصبح الكل ینطلق من مبدأ أن لكل 

لذا وصلت البشریة إلي عدة تطورات علمیة وتكنولوجیة ولكن یتوجب على المصالح المختصة ،داء دواء

في هذا المجال الاستعمال الجید لهذه التكنولوجیا الطبیة للحصول علي علاج نافع للمریض واستبعاد 

وإیجاد نتیجة ایجابیة ضامنة لحیاته ونافعة له، واستبعاد كل خطر علیه أو أي ضرر یلحق الضرر عنه،

به من قریب أو من بعید، وبالتالي هذا ما یدفع بالدول والمجتمعات إلى التسابق لتحقیق الصحة اللازمة 

للأفراد وهذا باستخدام مختلف وسائل النشر والمعرفة. 

بمختلف تخصصاته تعامل الطبیب مع مرضاه ویقتضي هذا ویقتضي العمل في المجال الطبي 

ترتب مسئولیة یتحدد حجمها تبعا لطبیعة التعامل ومقداره. والطب أمانة، فمن تعلمه وامتهنه تالتعامل 

ولیة الطبیب عن المسئولیة ؤ وتتمیز مس،جزاءمن یترتب على ذلك ولا بعلمه وعمله بما ؤ أصبح مكلفا ومس

.اطها المباشر بالنفس البشریةفي أي مهنة أخرى لارتب

تكلمنا عن المسؤولیة الطبیة بصورة عامة وبیننا جذورها عند مختلف الأجناس لكن موضوع دراستنا 

یتناول المسؤولیة الإداریة في المستشفیات العمومیة، ما دام أنها السبیل الوحید للمواطن الذي یمكن له أن 

المعیشیة الراهنة في وقتنا هذا، حیث أن مسؤولیة المرفق العام یتوجه إلیها لطلب العلاج نظرا للظروف 

للصحة لا تشمل فقط القاعدة العامة في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي والمتمثلة أساسا في 

بها أصلا وترك المریض یعاني. مسوء إدارة المرفق أو التأخر في أداء الخدمات لدى الأطباء أو عدم القیا

لتالي فأهمیة هذا الموضوع تتجلى في حداثته الذي لا یزال مجالا خصبا للبحث والدراسة في وبا

الجزائر، وكما تبدو أهمیته كذلك فیما أنه مادام الجزائر تعد من البلدان المتفتحة حدیثا على البلدان 

طباء جد مؤهلین فهي تقوم باقتناء معدات طبیة جدیدة وجد متطورة، فلأجل هذا یجب تكوین أ ةالأوروبی
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لأجل التكفل بصحة المواطن لأن ضعف التكوین الطبي تنجم عن أخطاء كبیرة ومهما كانت صغیرة 

وبسیطة فهي تنجز ضرر للمریض، لذا فقد أصبح القضاء حالیا یعتد بكل الأخطاء الطبیة بسیطة كانت 

أم جسیمة بحیث تقوم مسؤولیة العاملین فیه من تنظیم هذا القطاع.

 ىالیومیة لد ةله فالأسباب الأساسیة لاختیار هذا الموضوع تكمن أساسا في صورة المعاناوبهذا ك

المرضي أثناء تواجدهم في المستشفیات وخاصة عبء التكفل بالخدمات الصحیة سواء من ناحیة الطاقم 

ة في البشري أو من ناحیة الأجهزة، ویكمن هذا خصیصا عند الظهور المباشر والمفاجئ للعیادات الخاص

الآونة الأخیرة وهذا ما حفز الأطباء للانتقال والعمل فیها نظرا لظروفها وتنظیمها الداخلي.

لمعالجة هذا الموضوع كان علینا توظیف المنهج التحلیلي، من خلال تحلیلنا لمختلف الأفكار التي 

یات العمومیة .  بها كلا من الأسس والأركان المعتمدة لقیام المسؤولیة الإداریة في المستشف تجاء

بالإضافة إلي إبراز وإجمال مختلف الآثار الناجمة عنها، وكذا تحلیل ومناقشة بعض النصوص القانونیة 

الوطنیة التي تعرضت لهذا الموضوع.

فیما یتمثل نظام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي:تبعا لما سبق یبقى السؤال المطروح

؟في الجزائر

التساؤل والبحث حول الأسس والأركان المؤدیة لقیام مسؤولیة المستشفیات العمومیة، وكذا  ما یدفعنا إلى 

معرفة مختلف الآثار الناجمة عنها.

من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة، ارتأینا في الشق الأول لدراسة فكرة نطاق المسؤولیة 

، وصولا إلى أسس (المبحث الأول)هومه، ابتداء من مف(الفصل الأول)الإداریة للمستشفي العمومي

،أما الشق الثاني فقد ارتكزنا على موضوع أثار (المبحث الثاني)المسؤولیة الإداریة للمستشفي العمومي

،من خلال معرفة شروط قبول دعوى (الفصل الثاني)المسؤولیة الإداریة للمستشفي العمومي

(المبحث الثاني).تعویض، وصولا إلى الفصل في دعوى الالأول)(المبحثالتعویض
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الأولالفصل 

الإداریة للمستشفى العمومينطاق المسؤولیة 

من بین هذه و  ،مهام متعددةمن أهم الأدوات التي أوكلت لها الدولة المستشفى العموميیعتبر 

التي ر على صحة المواطنین والحفاظ على سلامتهم من جمیع الأمراض والأوبئةـوالسهالإشرافالمهام 

والمریض هو واحد من جمهور ،الأفراد الصحیة التي قد یتعرض لهاتزامن العصر، وكذا مختلف المشاكل 

الناس الذي له الحق طبقا للدستور والقانون في الانتفاع بخدمات المرافق العمومیة بما فیها مرفق الصحة 

وما یمیز هذا الأخیر عن غیره من المرافق العمومیة الأخرى هو الدور الحساس الذي یلعبه في مجال 

رض المستشفى العمومي یقوم بعدة نشاطات غل هذا الجولأ، الذي یرتبط سلامة وصحة المواطنالخدمات و 

الحسن لهذا المرفق العمومي التسییرتهدف جمیعا لنفس الهدف هو متنوعة وأعمال مختلفة مع العلم أنها 

الحساس.الجد 

، ومن الطبیعي أن یكون التطور وتعدد (المبحث الأول)ولذا ستناول مفهوم المستشفى العمومي 

سواء الإداریةأن تنجر عنها أي نوع من أنواع المسؤولیة خاصة المسؤولیة شاطاتهونوظائف المستشفى 

.المبحث الثاني)(الخطأ أو بدون خطأ أساسعلى 
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المبحث الأول

مفهوم المستشفى العمومي

في كل إلیهوالفرد بحاجة أساسيرض غالمرفق العمومي المتمثل في المستشفى العمومي وجد ل

لتخفیف آلامهمإلیه  نو یلجئالضروریة للمرضى الذي الإمكانیاتر كل ـتوفیلأجل المجتمعات 

.)1(ومعاناتهم

علیه ینصویعتبر مرفق المستشفى العمومي من المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة حسب ما 

.، وكذا قانون الصحة العامةتالمستشفیابتنظیم وسیر المتعلقالقانون

طرف یمكن فكل المستشفى العمومي تبعا إلى تباین الأطراف المتعامل معها، وبالتاليتباین مفهوم ی

أن یعرفه تبعا لتلك العلاقة القائمة بینهما، حیث یمكن للمریض أن یعرفه بأنه الجهة المسؤولة عن تقدیم 

 عن والمسؤولةیة اتالعلاج والرعایة الطبیة لهم واستشفائهم، أما الحكومة فترى أنها إحدى مؤسساتها الخدم

ما یحتاجه المجتمع للنهوض بالواقع الصحي وهذا المرفق الحساس في البلد نحو الأحسن.تقدیم كل

بقیة شأنوتأسیسا على ذلك یمكن القول بأن المستشفى العمومي هو منظمة شأنها في ذلك

رفته منظمة الصحة على الرغم من اختلافها وخصوصیتها في الأنشطة والمهام، وقد عالأخرىالمنظمات 

المتكامل من التنظیم الصحي ووظیفیة توفیر العنایة الصحیة الكاملة  زء) بأنه ذلك الجO.M.Sالعالمیة (

تأهیل  لإعادةن في الحقل الطبي الصحي ومركز ـالعلاجیة أو الوقائیة وهو مركز لتدریب العاملی

.)2(المرضى

یمكن أن نخلص إلى القول أن المستشفى 1997وكذلك من خلال المراسیم التنفیذیة الصادرة في 

ق عمومي یخضع إلى قواعد القانون الإداري في تنظیمیة وسیره ویقوم بخدمات عامة ـالعمومي هو مرف

وأساسیة للمجتمع.

(المطلب بیعة القانونیة للمستشفى العمومي المستشفى العمومي التطرق إلى الطوتطرح دراسة مفهوم

(المطلب الثاني).والنشاطات المختلفة التي یقوم بها هذا المرفق العمومي الأول)

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فرع قانون المسؤولیة المهنیة ،فریدة عمیري، مسؤولیة المستشفیات في مجال الطب1

.12،13ص ص ، 2011تیزي وزو، مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .23- 21ص ص  ،2005الأردن،دار الیازوري،، د.ط،امر یاسر البكري، إدارة المستشفیاتث2
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المطلب الأول

الطبیعة القانونیة للمستشفى العمومي

إن مسؤولیة المستشفى العام هي التزام هذه المؤسسة بالرد على الخسائر الناتجة أو المرتكبة 

سیر العمل وفي تقدیم العنایةتكل خطأ یقع في تنظیم و  نسأل عیفالمستشفى العام ،)3(بمناسبة عمل طبي

سیر ونظافة الأجهزة، وكذلك نظافة وصحة تاللازمة للمرضى بصفته عامة، إلى جانب حسن والرعایة 

.)4(المتقدمةالأغذیة

كییف القانوني للمستشفى تمعرفة الهذا المرفق العمومي، لابد أولا من ل القانونیةطبیعةالولتحدید 

وكذا معرفة أنواع المؤسسات العمومیة التي ، (الفرع الثاني)طبیعتهوتحدید،الأول)(الفرعالعمومي 

.)لث(الفرع الثا فقیتضمنها هذا المر 

الأولالفرع 

موميلمستشفى العالتكییف القانوني ل

وبالتالي لم یكن للأفراد المتضررین عدم مسؤولیة الدولة عن أفعالها هي القاعدة السائدة كانت فكرة 

القضاء لإیجاد حلول إلا مقاضاة الموظف والذي غالبا ما یكون معسر، غیر أنه تفطن كل من الفقه و 

وإلقاء بعض العبء على الدولة وكان الاعتراف ،الموظف على أخطائه الشخصیةالإبقاء على مسؤولیةو 

بلوفیوز الذي اعترف بتحمل الدولة عن 28بمسؤولیة المرافق العامة لأول مرة في فرنسا اثر قانون 

.)5(الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومیة

17،2009مدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الجزائر، مذكرة التخرج لنیل إجازة الالمسؤولیة الإداریة في میمي زیاني، 3

 .07ص
.36، ص 2004الجزائر،، حسین طاهري، الخطأ الطبي والعلاجي في المستشفیات العامة، دار هومة4

5   . 65ص سابق،المرجع الفریدة عمیري، 
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لمرافق ل الإداریةالخطوة الحاسمة في المسؤولیة بلا نكووتعتبر هذه القاعدة  التي جاء بها حكم 

والتي وضعت من خلال 1873فیفري 08محكمة التنازع الفرنسیة بتاریخ والذي صدر عن،)6(العامة

القواعد العامة لمسؤولیة السلطات العمومیة والتعویضات المستحقة للضحیة من جراء مختلف هذا الحكم 

الخطأ الإداري المؤسس أصلا عن مفهوم الخطأ المرفقي.

مسؤولیة الإدارة في عدة قرارات من ضمنها القرار الصادر عن الغرفة والقضاء الجزائري كرس

"المسؤولیة الإداریة هي مسؤولیة حیث قررت 1982أفریل 07الإداریة لدى المحكمة العلیا بتاریخ 

)7(تخضع لقواعد ذاتیة لها..."خاصة
.

من )9(136و ،)8(129المادة التالیة:والمشرع الجزائري تناول هذا النوع من المسؤولیة من خلال المواد 

.قانون العملمن)10(31، كذلك المادة المدني الجزائريالقانون

:بتوفر شرطین  إلاوبالتالي نخلص إلى القول أن مسؤولیة  المتبوع لا تتحقق 

.قیام علاقة تبعیة بین التابع و المتبوع-

.بسببها وأن یرتكب التابع فعلا ضار حالة تأدیة وظیفته أ-

6 YOUNSI Haddad, La responsabilité médicale des établissements publiques, revue idara,

n°2, L’école national d’administration, 1998, p13.

، قضیة وزیر الصحة العمومیة ومدیر القطاع الصحي 1982أفریل 17، الصادر بتاریخ 19193قرار الغرفة الإداریة رقم7

لمدینة الق ل ضد السید ( ع.م).                                                                                                           

صادرة 78، المتضمن للقانون المدنى،ج.ر.ج.ج عدد1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58من الأمر 129تنص المادة ⁸

أضرت "لایكون الموظفون والأعوان مسؤولین عن أفعالهم التي، المعدل والمتمم، على مایلي: 1975سبتمبر30في 

الأوامر واجبة علیه".بالغیر تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس، متى كانت إطاعة هذه
"یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعل الضار متىمن نفس المرجع على مایلي: 136تنص المادة 9

كان واقعا منه في حال تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها..."
ق بالوقایة من المنازعات الجماعیة في ، المتعل1990فبرایر06المؤرخ في  90/02رقم   من قانون31تنص المادة 10

:" إذا على مایلي ، معدل ومتمم 07/02/1990الصادرة في 06العمل وتسویتها وممارسة حق الاضراب،ج ر عدد 

تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر، بسبب خطأ في الخدمة، یجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي 

عقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلي هذا الموظف خطأ شخصي"  إلیها أن تحمیه من ال
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وتطبیق هذه المبادئ في مجال الطب عرف في مسؤولیة المستشفیات الكثیر من الصعوبات بسبب 

مایمتاز بهتيال یةوالاستقلال،)11(الروابط الموجودة بین المریض والمستشفى وكذلك بین المریض والطبیب

وذلك على  1957 ولم تسند المسؤولیة للمستشفى إلا ابتداء من سنة،الطبیب أثناء ممارسة مهامه الطبیة

ولیس بین الطبیب المعالج أساس أن عقد المعالجة أو العلاج یقوم في الواقع بین المریض والمستشفى، 

بل ،تعاقد مع كل مریضوالمریض وكذلك على أساس أن المستشفى العمومي لا یعبر عن إرادته في ال

ینظم إلیها هذا الأخیر، وأن الطبیب موجود في واقع الأمر في وضع التى المسبقةیحدد بعض الشروط 

 الإذعانتنظیمي یجعله تابعا للمستشفى منفصلا عن العقد الذي أبرمه هذا الأخیر مع المریض عن طریق 

.)12(ل بذلك المستشفى المسؤولیة عن الأخطاء التي یرتكبها تابعهمفیتح

الفرع الثاني

القانونیة للمستشفى العموميالطبیعة 

)13(97/466من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة في الطبیعة القانونیة للمستشفى العمومي حددت 

الاستقلال ،تتمتع بالشخصیة المعنویة إداريالصحي مؤسسة عمومیة ذات طابع "القطاععلى أن

".المالي، وتوضع تحت تصرف الوالي

، تتمتع بالشخصیة إداريمؤسسة عمومیة ذات طابع العموميالمستشفىیعتبر مرفق وبالتالي 

وحددت إنشائهالمالي، وهو ما أكدته ونصت علیه النصوص القانونیة التي تولت والاستقلالالمعنویة 

دیسمبر 02المادة الثانیة من المراسیم التنفیذیة الصادرة في  على ذلك قواعده وتنظیمیه وسیره، فقد نصت

المتخصصة الاستشفائیةالمتضمن إنشاء المؤسسات )14(97/465هي المرسوم التنفیذي رقم و  ،1997

.66،67فریدة عمیري، المرجع السابق، ص ص  11

.74،75، ص ص 2001لجزائر،ا ،المجلة القضائیة للمحكمة العلیاصویلح بوجمعة، المسؤولیة الطبیة المدنیة،12
، المؤرخ في 07/140، من المرسوم التنفیذي رقم35، الملغي بموجب المادة 97/466المرسوم التنفیذي رقم13

، المتضمن إنشاء المؤسسات الإستشفائیة العمومیة، والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها 19/05/2007

.2007، سنة33وسیرها، ج ر عدد
المتعلق بتحدید قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائیة 02/12/1997مؤرخ في ، ال97/465المرسوم التنفیذي رقم 14

.1997، لسنة 81المتخصصة وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 
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المؤسسات الاستشفائیة الجامعیة، والمرسوم التنفیذي إنشاءتضمنالم)15(97/467التنفیذي رقم والمرسوم 

المؤرخ في )16(07/140من المرسوم التنفیذي رقم 35بموجب المادة  لغيأ والذي 97/466رقم 

الجواریة المؤسسات الاستشفائیة العمومیة والمؤسسات العمومیة للصحة إنشاءالمتضمن 19/05/2007

وتنظیمها وسیرها.

  لثالفرع الثا

أنواع المستشفیات العمومیة

یعتبر مؤسسة عمومیة ،)17(المتممو  لدعالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها الم85/05حسب قانون 

ذات طابع إداري مجموعة هیاكل الوقایة، التشخیص، العلاج والاستشفاء وإعادة التأهیل الصحي، الموجود 

نفس الدائرة والمتكونة من المستشفیات والعیادات المتعددة الخدمات، المراكز الصحیة، قاعات إقلیمداخل 

وكل منشئة عمومیة تحت وصایة وزارة الصحة الفحص والعلاج، مراكز الأمومة، ومراكز المراقبة 

.)18(والسكان

سواء كان مؤسسة استشفائیة جامعیة أو مؤسسة أنواعهوبالتالي یعد المستشفى العمومي بمختلف 

والمادة 02، فهو مؤسسة عمومیة ذات الطابع إداري وهو ما نصت علیه المادة الجواریةومیة للصحة عم

نتطرق إلى هذه الأنواع سوف و  2007/ 05/ 14المؤرخ في )19(07/140من المرسوم التنفیذي رقم 06

على النحو التالي:

تحدید قواعد إنشاء المراكز الاستشفائیة الجامعیة یتضمن ،02/12/1997، المؤرخ في 97/467المرسوم التنفیذي رقم 15

.1997، سنة 81عدد ، ج ر وتنظیمها وسیرها
، السالف الذكر.07/140المرسوم التنفیذي رقم 16
15/07/2006المؤرخ في 06/07المعدل و المتمم بالأمر رقم 16/02/1985المؤرخ في 58/05القانون رقم 17

.2008، سنة 44، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر عدد 20/07/2008المؤرخ في 08/13وكذا بالقانون رقم 
.17، ص المرجع السابقیاني، میمي ز 18

السالف الذكر.07/140المرسوم التنفیذي رقم  19
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/ المراكز الاستشفائیة الجامعیة:أولا

من المرسوم التنفیذي  04و 03الاستشفائیة الجامعیة في المادتین تعریف المراكزجاء 

ومن مهامها العلاج السالف الذكر، المراكز الاستشفائیة وتنظیمیها وسیرهابإنشاءالمتعلق )20(97/467

المرسوم التنفیذي نفسمن02على التخصص والبحث في المجال الطبي والتكوین. وحسب المادة 

المراكز الاستشفائیة الجامعیة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري إذ یتم انشاؤوها فإن  97/467

وزیر المكلف بالتعلیم المكلف بالصحة والبموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح مشترك بین الوزیر 

على المؤسسات ویمارس الوزیر الإداریةر المكلف بالصحة الوصایة ـالعالي والبحث العلمي وبمارس الوزی

.)21(المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي الوصایة البیداغوجیة

/ المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة:ثانیا

المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة تتكفل بنوع من العلاج التخصصي دون غیره ونظمها المرسوم 

المؤسسة الاستشفائیة "من المرسوم السالف الذكر نصت على أن02والمادة ، )22(97/465التنفیذي 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ونشأ  إداريالمتخصصة مؤسسة عمومیة ذات طابع 

بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة بعد استشارة الوالي وتوضع تحت 

"السالف الذكر على أن)23(97/465من المرسوم التنفیذي 03ونصت المادة ،"وصایة والي الولایة 

هیاكل متعدد متخصصة للتكفل بما یلي: أوواحد صصة من هیكل تتكون المؤسسة الاستشفائیة المتخ

مرض معین-

مرض أصاب جهازا أو جهازا عضویا معینا.-

أو مجموعة ذات عمر معین.-

لة إلى هذه المؤسسات الصحیة.حامن ذات المرسوم على المهام الم05المادة صتنكما 

.سالف الذكرال 467/ 97المرسوم التنفیذي رقم 20
  .17ص السابق، مرجع الزیاني، میمي21
سالف الذكر.ال 465/ 97المرسوم التنفیذي 22
سالف الذكر.ال 465/ 97المرسوم التنفیذي 23
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المركزیة للمحروقین بالجزائر الوسطى تختص ومن بین المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة نجد السیادة 

فق بالمرسوم التنفیذي رقم المستشفیات محددة بالجدول المر قیعیة وقائمة هذهر والجراحة الت قبالحرو 

.)24(لهاالمنشئ 97/465

/ المؤسسة العمومیة الاستشفائیة:ثالثا

المؤرخ في )25(07/140بموجب المرسوم التنفیذي رقمإنشاؤهاالمؤسسة العمومیة الاستشفائیة تم 

المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحةإنشاءالمتضمن ، 19/05/2007

.الجواریة

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر، المؤسسة العمومیة الاستشفائیة هي مؤسسة 02للمادة طبقا

وتوضع تحت وصایة الوالي.تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي إداريعمومیة ذات طابع 

المؤسسة العمومیة الاستشفائیة تتكون من هیاكل "من نفس المرسوم نصت على أن 03والمادة 

والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهیل الطبي تغطي سكان بلدیة واحدة أو مجموعة بلدیات كما التشخیص 

».المالیة للمؤسسة العمومیة الاستشفائیة بقرار من الوزیر المكلف بالصحةتحدد المستكملات 

:الجواریةالعمومیة للصحة ات/ المؤسسرابعا

المؤرخ في 07/140بموجب مرسوم رقم أیضاة قد قم انشاؤوها الجواریالمؤسسة العمومیة للصحة 

مؤسسة ": ة هيالجواریمنه على أن المؤسسة العمومیة للصحة 06إذ نصت المادة 19/05/2007

عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع تحت تصرف الوالي

ن مجموعة عیادات متعددة الخدمات وقطاعات العلاج ـمالجواریة وتتكون المؤسسة العمومیة للصحة

ة لجواریالمادیة للمؤسسة العمومیة للصحة االمشتملاتمجموعة من السكان وتحدد تغطي الطبي 

".الحیز الجغرافي الصحي الذي یغطي مجموعة من السكان بقرار من الوزیر المكلف بالصحة

  .17ص  ،سابقالمرجع ال ،حسین طاهري24
سالف الذكر.،07/140المرسوم التنفیذي رقم 25
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.)26(ائیةلة لهذا النوع من المؤسسات الاستشفالموكعلى المهام تنص من ذات المرسوم 08ونفس المادة 

المطلب الثاني

نشاطات مرفق المستشفى العمومي

إلیها قصد العلاج دیم الخدمات الصحیة من علاج وعنایة للوافد یهدف المستشفى العمومي إلى تق

من المرض وكذلك یواكب التطور والتكنولوجیات الحدیثة والبحث المستمر والمتواصل والاعتماد والشفاء

ى على الوسائل المبتكرة في المجال الصحي. وبالتالي المستشفى العمومي لم یعد الملجأ الذي یأوي المرض

والبعض ،لبحتةا فنیةال متعلق بالأعمال الطبیة أوفحسب بل یقوم بنشاطات أخرى بعضها والمصابین 

)27(الآخر یتعلق بأعمال إداریة وتنظیمیة
.

 الإداريونشاطه (الفرع الأول)لذا سنتناول في هذا المطلب النشاط الطبي والعلاجي للمستشفى العمومي 

(الفرع الثاني)والتنظیمي 

الفرع الأول

النشاط الطبي والعلاجي للمستشفى العمومي

والتنظیمیة نشاطا أساسیا أسس من الإداریةالنشاطات  إلى بالإضافةیعرف المستشفى العمومي 

ولأجل هذا ،أجله وهو النشاط الطبي ویتمیز هذا النشاط الطبي بمختلف الأعمال یقوم بها تقنیون مختلفون

.)28(مسؤولیة المستشفىوذاك تطرح على القاضي مشاكل تحدید 

ین نوعین من النشاطات النشاط الطبي والنشاط ویتم تحدید نوعیة وأهمیة العمل الطبي من خلال التمییز ب

.)29(العلاجي

سالف الذكر.ال 140/ 07المرسوم التنفیذي 26
   .13ص  ،سابقالمرجع الري، یفریدة عم27
 الإدارة، فرع الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ،جمعة حمیدة، مسؤولیة الطبیب والصیدلي داخل المستشفیات العمومیةحنین28

.58، ص 2001المالیة، جامعة الجزائر، 
.13سابق، ص المرجع الفریدة عمري، 29
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أولا: تحدید معاییر التمییز بین النشاط الطبي والنشاط العلاجي

ین وهما المعیار العضوي أساسل التمییز بین النشاط الطبي والعلاجي یعتمد على معیارین جلأ

الماديوالمعیار

/ المعیار العضوي:1

بین النشاط الطبي والنشاط العلاجي اعتماد على الإداریینكمرحلة أولى فقد میز الفقه والقضاء 

:الشخص القائم بهذا النشاط حیث یرون أن

هو ذلك العمل الذي یقوم به الطبیب أو الجراح أو المختص وكذلك العمل الذي یقوم به النشاط الطبي:- أ

.)30(جراحالطبیب أو المختص أو الإشرافتقني تحت 

فنیة وطبیة بأعمالحقن للمرضى أو قاموا إعطاءوذلك سواء قاموا بأعمال بسیطة كإجراء تحالیل أو 

قام به أي شخص  إذاكإجراء عملیات أو وصف الأدویة، ویكون العمل علاجیا حسب هذا المعیار ة تبح

رض مثلا تعرض هذا المعیار مآخر لیس له مؤهلات علمیة وخبرة عالیة وكافیة في مهنة الطب كالم

العمل، فیمكن أن ینجز الطبیب صفة منفذ لانتقادات كثیرة كونه لا یتماشى مع الواقع، لكونه یرتكز على 

.)31(عمل یدخل ضمن اختصاص مساعدین الطبیب أو العكس

المذكورین أعلاه الأشخاصهو ذلك العمل الذي یقوم به تقنیون آخرون غیر ب_ النشاط العلاجي:

كذلك اعترض لعدة انتقادات نظرا لأنه غیر مقنع وفي غیر صالح ، وهذا التمییز)32(طبیب مثلالكا

الضحیة خاصة في حالة العمل الطبي إذ یقوم الطبیب ببعض الأعمال العلاجیة الخفیفة مما یصعب 

یستبعد هذا المعیار ویتبنى  الإداريللطبیب، وهذا ما جعل القضاء على الصحیة إثبات الخطأ الجسیم

.)33(أكثرالمعیار المادي أو الموضوعي 

  .19ص  ،سابقالمرجع الزیاني، میمي30
.14،15السابق،  ص ص مرجع الفریدة عمیري، 31
.58سابق، ص المرجع الجمعة، حمیدةحنین 32

.19میمي زیاني، مرجع سابق، ص 33
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:/ المعیار المادي2

حسب هذا المعیار فإن العمل الطبي هو العمل الذي یتمیز بصعوبة جدیة ویتطلب معرفة خاصة 

وتتجسد موضوعیة المعیار المادي رغم صعوبة العمل به في حمایة الصحیة لأن مسؤولیة المستشفى 

الجسیم بینما كان یشترط حسب المعیار العضوي في حالة العمل الطبي على الخطأ البسیط والخطأتتأس 

.)34(التي یقوم بها الطبیب مهما كانت طبیعة خطورتها أو تقنیتهاالأعمالالخطأ على كل 

عد العمل الطبي تلك الممارسة الطبیة المعقدة، وینفذ الممرضون یهذا المعیار المادي حسب 

وذلك تحت رقابتهم بحیث یمكن لهؤلاء الأطباء التدخل في أي وقت وجدت فیه تعقیدات الأطباءتعلیمات 

فیما یخص الممارسات الطبیة والعلاجیة على السواء، وفي مثل هذه الحالة هدف المتدخل هو الذي یحدد 

.)35(الطبیب دون غیرهاختصاصاتالتي تدخل في وصف الممارسة 

العمل الطبي والعمل العلاجي:ییز بینالتمآثارثانیا:

والذي  ،قوم علیه مسؤولیة المستشفى على أساس الخطأ الجسیم عادةت الذيالخطأ تحدد جسامة 

:میز عن الخطأ البسیط في طابعه غیر العادي ومن بین صوره على سبیل المثالتی

تشخیص الأمراض.خطأ في -

سوء اختیار العلاج المناسب.-

خطأ في تنفیذ عملیة جراحیة.-

كان  إذاتؤسس مسؤولیة المستشفى بالنسبة للضرر الناتج عن العمل العلاجي على الخطأ البسیط 

سوء  إذالضرر الناتج عن سوء تنظیم وسیر المرفق كسوء استقبال المرضى، انعدام الرقابة الطبیة خلل 

في هذه الفكرة انظر حسین جمعة حمیدة في مسؤولیة الطبیب أكثر، وللتوسع )36(عتاد الطبياستعمال ال

والصیدلي داخل المستشفیات.

.71،72، ص ص 1995الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  تالإداریة، دیوان المطبوعاقانون المسؤولیة رشید خلوفي، 34
.15فریدة عمیري ، مرجع سابق، ص 35
.66المرجع السابق، ص جمعة حمیدة، نینح36
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  :ينظیموالنشاط الت الإداريالفرع الثاني: النشاط 

إلى جانب النشاطات العلاجیة والطبیة هناك عدة نشاطات تنظیمیة وإداریة یقوم بها المستشفى 

الأساسیة فیه لأجل الحفاظ على سلامة المرضى وتوفیر لهم الراحة  ةركیز الالعمومي یمكن اعتبارها 

.بسرعة وتحسن صحتهماللازمة وهذا ما ساعدهم لأجل الشفاء 

:للمستشفى العمومي الإداريأولا: النشاط 

أجهزتها الإداریة سواء المركزیة منها أو المحلیة من خلال خلالللدولة منالأساسیةح المهام ضتت

ها بالإداریة صفبمهام یمكن و المستشفى العمومي یقوم ،)37(تحقیق المنفعة العامةولأجلخدمة المواطنین 

الضروریة لسیر مختلف هیاكله الإجراءاتمن أهم هذه النشاطات مختلف و  ،تسم بطابع إداريتكونها 

المستشفى العمومي المتعلق أخطاء أن إلى ونشیر،وذلك بتوفیر إیواء جید للمرضى والسهر على راحتهم

بنشاطها الإداري تظهر من خلال تحدید الخطأ المرفقي.

:ثانیا: النشاط التنظیمي للمستشفى العمومي

القائم علیه المستشفى العمومي الذي یمكن بالهیكل التنظیميیمكن استبدال كلمة النشاط التنظیمي 

الذي یحدد التركیب الداخلي للمرفق، فهو یبین التقسیمات التنظیمیة والوحدات  الإطارتعریفه بالبناء أو 

.)38(االتي یتطلبها تحقیق أهداف المرفق التي وجد لأجلهوالأنشطةالفرعیة التي تقوم بمختلف الأعمال 

وعلیه فإن لذا فذلك المناخ التنظیمي المتواجد داخل هذا المرفق یحدد نوعیة البنیة الداخلیة لدیه، 

یساعد على حسن تنظیم  ادراسة الإطار التنظیمي یساعد على فهم وتفسیر سلوكات الأفراد وبالتالي هذا م

یز على العنایة ، فالتركهذا المرفق فهي تعد شروط ضروریة لحسن سیر مرفق المستشفي العمومي

)39(بالمرضى وحسن التكفل بهم یسري في نظام قیم وأهداف المستشفي
.

  .158ص  ،2008الجزائر، ،الهدى، دار الإداريعلاء الدین عشي، مدخل القانون 37
.117، ص امر یاسر البكري، مرجع سابقث38

.103،104 صص ، 2012وفق نظام الجودة الشاملة، دار الثقافة، الأردن، الدین حاروش، الإدارة الصحیة:نور  39
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الفرع الثالث

طبیعة العلاقات القائمة داخل المستشفى

تجاه الأخیرمسؤولیة مرفق المستشفى العمومي یتبین تحدید طبیعة علاقة هذا أسسلتحدید 

ة بالطبیب المعالج.تالمریض المضرور وكذا علاق

علاقة المستشفى بالمریضأولا: 

عندما یتلقى المریض العلاج في المستشفى فإنه یتعامل مع شخص معنوي، ویخضع للتنظیمات 

لهذا المرفق. فالعلاقة بین المریض والطبیب المعالج هي علاقة غیر مباشرة لاتقوم إلا الإداریةاللوائح و 

المریض والمستشفى. فحقوق والتزامات الطرفین (الطبیب والمریض) تتحدد بینمن خلال العلاقة المباشرة

.)40(المنظمة لنشاط مؤسسة المستشفىاللوائح بموجب 

علاقة المستشفى بالطبیبثانیا:

 ولإدارةمع هذا المرفق إداریةكل من الطبیب ومساعدیه العاملین في المستشفى یخضعون لعلاقة 

وتتحدد العلاقة ،ن بأداء خدمة عامةین مكلفیالأوامر لهم باعتبارهم مواطنإصدارهذا المستشفى سلطة 

وبالتالي تعتبر علاقة الطبیب یدیرهالمنظمة لنشاط المرفق الصحي العام الذياللوائح بینهما بموجب 

.)41(هوالتوجیسلطة فعلیة على التابع في الرقابة للمتبوع بالمستشفى علاقة تبعیة تقوم كلما كان 

أن الاستغلال الذي یتمتع به الطبیب في ممارسة عمله الذي یسعى  ىولقد ذهب رأي من الفقه إل

كان الطبیب یمارس عمله  إذاومؤدى ذلك )42(92/276من المرسوم 10تبعیته لشخص آخر طبقا للمادة 

40 HANOUZM. M, Hakim A.R, précis de droit Médical a l’usage des praticiens de la

médicine et du droit, office des publications universitaires, Alger, 1993, P 132.
دار الجامعة )،للعمل الطبيمدى المسؤولیة عن التداعیات الضارة(الحوادث الطبیةتعویض ،ثروتعبد الحمید41

  .74ص  ،2007مصر،، الجدیدة

25یتضمن مدونة أخلاقیات الطب الجزائري، ج.ر عدد 1992یونیو06مؤرخ في 92/276مرسوم تنفیذي رقم 42

.1992یونیو08الصادر في 
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یكون ني فإنه لا فعلیه في عمله الوالإشرافلحساب شخص آخر غیر قادر على مباشرة سلطة التوجیه 

ني لا تمنع من فورأي آخر إلى أن الاستغلال الذي یتمتع به الطبیب في ممارسة عمله ال،تابعا له

الأحكامولذلك اعتبرته بعض ،لواجباته العامة التي تعرضها علیه الوظیفةأدائهخضوعه لرقابتها في 

ي تقع عند تأدیته لهذه كمتبوع بالنسبة للأضرار التأخطائهالقضائیة تابعا لها وتسأل المستشفى عن 

باعتبارها  الإدارةفحص التقني وهذا لا یجوز دون مسؤولیة فالطبیب لیس موظف بال،بسببهاالواجبات أو 

هم التقني بل لمعناالموظفینمستخدمیها لا تقتصر على أعمالعن  الإدارةمتبوع له وذلك لان مسؤولیة 

وما قد تؤكد رابطة التبعیة بین الطبیب ،هااتوتوجیهلحسابها وتحت رقابتها قام بعمل إنها تشمل كل من 

الطبیب إذ تقتصي المادة أخلاقیةمدونهالمتضمن 62/276من المرسوم 03والمستشفى هو نص المادة 

الطب، وهذا ما یغرض وجود علاقة لأخلاقیاتالمجلس الوطني أمامبخضوع الطبیب للمسؤولیة التأدیبیة 

لمستشفى فإن هذا استوجب لكل المستشفى مسؤولیة تعویضا عن الأضرار بین الطبیب والائحیة منظمة 

.موظفهاأخطاءالواقعة بسبب 
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المبحث الثاني

أسس المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

الإداریةعامة والمسؤولیة بصفة كان الخطأ هو الركن الأول والأساسي لقیام المسؤولیة القانونیة 

تابعیها في نطاق اختصاصاتها المحددة وكانت تلك هي القاعدة السائدة والثابتة أعمالخاصة عن بصفة 

أنه ومع التطور المذهل وتقدیم التقنیة العلمیة في المجال الطبي وكذلك مع التطور  إلافي هذا المجال 

امة وجعل لها الع القاعدة بكل أجهزتها المادیة والبشریة أثر كله على هذه الإدارةالسریع الذي عرفته 

 خصبا للتطبیق.مجالا الإدارةاستثناء أین أصبحت المسؤولیة بدون خطأ تجد في مسؤولیة 

یكون هذا الخطأ من فعل الطبیب ومسؤولیة المستشفى العمومي غالبا ما تترتب عن الخطأ وقد

تنظیم هذا  أوفي تسییر  أكما قد یكون خارجا عن فعل الطبیب فیعد في هذه الحالة خط،هذا غالباو 

یشكل الخطأ وحده مبررا لقیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي   لا ،(المطلب الأول)العموميالمرفق

.المطلب الثاني)(للمستشفى العمومي ولو بدون خطأالإداریةبل قد تقوم المسؤولیة 

المطلب الأول

العموميالإداریة للمستشفىالخطأ الشخصي والخطأ المرفقي كأساس لقیام المسؤولیة

هي ضرورة التمیز الإداریةالمسؤولیة  إطارفي  الإداريالقاعدة التقلیدیة التي سار علیها القضاء 

الأصل أن و  ،المرفقي للمستشفى العموميبین الخطأ الشخصي لمسؤولیة الموظف الشخصیة والخطأ

أنه عندما یتصل هذا الخطأ بشخص اعتباري إلا الخطأ الذي تؤسس علیه المسؤولیة هو الخطأ الشخصي 

.)43(كالمستشفى فإنه یظهر إلى جانبه خطأ من نوع آخر وهو الخطأ المرفقي

(ثانیا)وإلى طبیعة الخطأ الشخصي (أولا)ف نتعرض إلى تعریف الخطأ الشخصي سو من خلال هذا 

(ثالثا).ز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ـومعاییر التمی

.31فریدة عمیري، مرجع سابق، ص  43
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:تعریف الخطأ الشخصيأولا: 

إخلالاالخطأ الشخصي یعرف على أنه ذلك الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام (شخص طبیعي) 

.)44(بواجباته القانونیة سواء التي یصفها القانون أو كانت واجبات وظیفیة، لائحیة ینظمها القانون الإداري

امة المطلوب من الطبیب أدائها وهنا الخطأ الشخصي كذلك هو الخطأ الذي ینفصل عن أداء الخدمة الع

في ثلاثة حالات وهي:الأخطاءالمسؤولیة الشخصیة للطبیب ویمكن حصر هذه تثور 

ة لاعلاقة لها ضخارج وظیفة الطبیب في المستشفى وهي أخطاء شخصیة مح ةكبالمرتالأخطاء -

الخاص.، كالأخطاء التي یرتكبها خلال استغلاله لحسابه إطلاقابالعمل الوظیفي 

من یئة وخبیثة، أي التي تهدف الممارسة الوظیفیة والتي توحي بنیة سأثناءالأخطاء المرتكبة -

على بتسریح مزور  كإدلاءتتنافى مع أمراض الصحة العامة أو مصلحة المریض، ورائها لمقاصد 

طبیة انتقاما من خصم ما.شهادة 

فاحشا اعتبر وإهماله، فكلما كان خطأ الموظف (الطبیب) جسیما العمدیةالأخطاء الجسمیة غیر -

خطئه شخصیا.

ر ضایكون الخطأ شخصیا إذ كان العمل الم":على تعریف الخطأ الشخصي كالتاليوقد أجمع الفقهاء 

.)45("بضعفه وشهواته وعدم تبصرهالإنسانمطبوعا بفعل شخصي یكشف عن 

:ثانیا: طبیعة الخطأ الشخصي

(الطبیب أو مساعدیه) وهو الخطأ الذي یقترفه ویرتكبه المرفق بالموظف الشخصي یرتبط الخطأ 

 الإداريالمقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون الوظیفیةوالواجبات القانونیة بالالتزاماتإخلالاالعام 

مسؤولیة ویعقد یقیم ،دیبيخطأ تأ وفطبیعة الخطأ الشخصي للموظف العام (الطبیب ومساعدیه) ه

عن قصد وكل خطأ م الطبيأن كل تقصیر في الواجبات المهنیة وكل مس بالطاقالتأدیبیةالموظف 

1982،للنشر والتوزیع، الجزائرطنیة عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، الشركة الو 44

  .91ص 
  .33-21ص ص فریدة عمیري، مرجع سابق، 45
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عنه اللزوم بتطبیق الإخلالیرتكبه موظف في ممارسة مهامه وأثناءها یعرضه إلى عقوبة تأدیبیة دون 

.)46(قانون العقوبات

:الشخصيوالخطأ المرفقيثالثا: معاییر التمییز من الخطأ

:فیمایليأهم هذه المعاییرتتمثلو 

/ معیار النزوات الشخصیة:1

laیعتبر معیار النزوات الشخصیة أول معیار ظهر للوجود والذي أتى به الفقیه الفرنسي ferrière

إذا كان العمل الضار غیر مطبوع بالطابع الشخصي ویبنى عن موظف عرضه للخطأ ":حیث یرى أنه

.)47("یكون مصلحیا وظیفیا یستوجب ویعقد مسؤولیة السلطة الإداریةوالصواب، فالخطأ هنا قد

هذا المعیار هو معیار ذاتي شخصي حیث یقوم أساسه على القصد السیئ لدى الموظف وهو  اإذ

، فكلما كان قصده النكایة أو الإضرار بالغیر وقصد مصلحته وفائدته الشخصیة الوظیفیةیؤدي واجباته 

.)48(الموظف المخطئ عبئ نتائجهكان الخطأ شخصي یتحمل 

یبین  هوته في الأذى و ونیویمكن أن نخلص إن هذا المعیار مفاده أن الخطأ الشخصي یكشف عن العون 

أن نشاط العون یمیله هدف شخصي غیر وظیفي.

.)49(أما الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة ویرتكبه الموظف كانسان معرض للخطأ والصواب

ویعاب على هذا المعیار أنه بالرغم من بساطته ووضوحه إلا أنه یغفل عن ذكر الخطأ الجسیم 

بالتالي ، و بالرغم من أنه قد یحدث عن سوء النیةالذي قد یحدث أضرار بالغة بالغیر وبالمرفق العمومي، 

لى لا یأخذ وصف الخطأ الشخصي حسب هذا المعیار، فمعیار النزوات الشخصیة إن كان یطبق ع

.119، الجزائر، ص 1998عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة(دراسة تأصیلیة تحلیلیة و مقارنة)، طبعة 46
لدكتوراه، في الحقوق، تخصص سلیمان حاج عزام، المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة ا47

.388، ص 2011قانون إداري، جامعة بسكرة، 

.136عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  48

ص ص  ،2003، الجزائر،05المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ، الوجیز فيأحمد محیو49

240،241.
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، وعدم مراعاة أصول المهنة التي قد یأتیها الإهمالالرعونة، قلة الانتباه و  عن الأخطاء الطبیة الناشئة

.)50(الأخرىالأخطاءبعیدا عن یبقي نه قدأالطبیب إلا 

/ معیار الغایة أو الهدف:2

الموظف غرضا شخصیا توخيأنه إذا "ومقتضاه:"DUGUIT"دوجي""بهذا المعیار الفقیه نادي

أحد الأهداف المفروض على الإدارة تحقیقها من تصرفهتوخيعد الخطأ الذي ارتكبه شخصیا، أما إذا 

وانتقد هذا المعیار كونه أهمل ، "ه یندمج في أعمال الوظیفةأن خطإوالتي في نطاق نشاطها الإداري، ف

ویكون سیئ النیة، وقد یستهدف غرضا النیة في التصرف، بمعنى قد یستهدف الموظف غرضا عاما، 

لأنه من شخصیا، ویكون حسن النیة، وبالرغم من بساطة هذا المعیار لا یتفق تماما مع موقف القضاء

ه ناجما أیكوه فیها خطیؤدي إلى إعفاء الموظف من المسؤولیة في جمیع الحالات التي قد الناحیة العملیة 

.)51(عن حسن النیة بغض النظر عن جسامة الخطأ

:/ معیار الانفصال عن الوظیفة3

للغیر یعتبر خطأ شخصیا إذا ما أمكن  اضرر والمسببإن التصرف الصادر عن الموظف المرتكب

إذا ، تقوم على تمییز واضحالإداریةفصله عن التزاماته وواجباته الوظیفیة وخارج مهامه، إذن المسؤولیة 

كان الخطأ مرفقي فإن الإدارة هي التي تتحمل المسؤولیة وتجیب على ذلك أمام القاضي المختص بالنظر 

إذا ، أما بالمجلس القضائي)الإداریةفي المواد الإداریة، إلا إذا وجد استثناء تشریعي (الاختصاص للغرفة 

ك أمام القاضي المختص كان هناك خطأ شخصي فالعون العمومي یتحمل المسؤولیة ویجیب على ذل

.)52(بالنظر في المواد العادیة (مدني أو جنائي)

.)53(في مجال المسؤولیة الطبیة قد یكون الخطأ شخصي بالرغم من اتصاله بالمرفقكما نشیر إلي أنهو 

.299السابق، ص لرجع المأحمد محیو،  50

1980،عبد االله طلبة، القانون الإداري(الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري)، المطبعة الجدیدة، دمشق51

.340،341صص 
.241سابق، ص المرجع الأحمد محیو، 52

.388سابق، صالمرجع السلیمان حاج عزام،  53
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عیار درجة الخطأ:م/4

هذا المعیار حیث یقوم "GEZE""جیز"بهذا المعیار الكثیر من الفقهاء ومن أبرزهم الفقیه نادي

، ویعد الخطأ بسیطا إذ كان من الجسیمالخطأ  والخطأ البسیط: أنوعین من الخطعلا التمییز بین

أمّا إذا كان الخطأ عمله الیومي،بأعباءقیامه وهو بصدد ،لها الموظفالتي یتعرضالأخطاء العادیة

حدّ إساءة تقدیر الوقائع أو إلى الجسیم إذا وصل  صفة الخطأویمكن إطلاق،جسیما عد الخطأ شخصي

.)54(قانون العقوباتأو ارتكاب جریمة تقع  تحت طائلةتفسیر القانون،

ما صنفناه في فئة الخطأ الشخصي نه كلما كان الخطأ جسیم كلأوبالتالي هذا المعیار یعتمد على 

.)55(مرفقيیسیر كلما عد خطأ الخطأكلما كان 

حدود بین أنواع الأخطاء الجسیمة والبسیطة منها، كما أن درجة الخطأ ع وانتقد هذا المعیار لكونه لم یض

كذلك یعتبر هذا المعیار غیر و ، )56(الشخصو یجب الأخذ بها كالنیة تكفي، بل هناك عواملوحدها لا

في كل غیر صحیحالخطأالمرفق بحسب درجة جسامة  إلى أوالموظف  إلىالخطأ إسنادأن  إذحاسم، 

الخطأالأحوال، لأنه یحتمل أن یكون الخطأ یسیرا ومع ذلك فهو لایمد بالوظیفة بأدنى صلة وقد یكون 

.)57(ید له فیه لا من بعید ولا من قریبالموظف لا أنجسیما بالرغم من 

  :الإداريبالنسبة للقضاء /5

وعدا  فصله عن تأدیة الوظائفاعتبر القضاء الإداري أن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي لا یمكن

ذلك فإننا نكون بصدد خطا شخصي، وبالتالي فالأخطاء التي یقوم بها الأعوان العمومیون، ولو أثناء 

یقوم  أن تأدیة مهامهم وكانت تعبر عن التصرفات الشخصیة للإنسان تعد أخطاء شخصیة، ومن أمثلتها:

اص، ویكون بذلك قد اثبت سوء حذره، ومثاله أثناء أداء مهامه بمهام ذات طابع خالعون العمومي 

مع "الدومینو"الممرض المكلف بحراسة المریض والذي یترك المریض وحده وینتقل إلى قاعة أخرى لیلعب 

.340ص  ،سابقالمرجع العبد االله طلبة، 54

.389سابق، ص المرجع السلیمان حاج عزام ،  55

.72سابق، صالجع ر مالرشید خلوفي،  56

.389، صالسابقمرجع السلیمان حاج عزام،  57
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حدوده في الكلام ز و جایتن أممرض أخر، كذلك إذا تسبب العون العمومي في تجاوز حدود تصرفاته، ك

الجسدیة غیر المبررة.حدود التصرف في أعمال العنف أو تجاوز

الذي لخطأ الصادر عن الطبیب المناوب و بالإضافة إلى الخطأ الذي یسبب خطورة بالغة، ومثاله ا

ه بالحالة المتدهورة لهذا لم، وبالرغم من عبالرغم من نداءات هذا الأخیریرفض الذهاب إلى المریض

المریض.

ضحت جوانب المسؤولیة، وعرفت الجهة المختصة ولهذا فإذا تم التمییز بین الخطأ الشخصي والمرفقي ات

.)58(بالفصل في النزاع

:اقتران الخطأ الشخصي بحالات أخرىرابعا:

سوف نتعرض إلیها كالأتي:أخرىمفاده ربط الخطأ الشخصي بحالات 

:الخطأ الشخصي والخطأ الجزائي/أ

وهكذا اعتبر كل ،الشخصيبالخطأالجزائي الخطأتمیز بربط  الأولىفي مراحله  الإداريالقضاء 

غیر من القضاء الفرنسي1935من سنة ابتداءلكن  خطا جزائي ارتكب من الموظف خطا شخصي،

موقفه، وقرر مسؤولیة الإدارة عندما یرتكب الموظف الخطأ الجزائي واعتمد على عنصر النیة أي العمد

العمد في اقتراف الفعل الضار یكون الخطأ شخصي. أوفإذا كان للموظف النیة 

07/03/1967هذا المبدأ في قضیة ضد رئیس بلدیة بتاریخ طبق القضاء الجزائري  أنوسبق 

تحت دج 5000ن یدفع مبلغ أحد المواطنین بأ تألزمأنها، غیر الأموالحیث كانت البلدیة مكلفة بجمع 

یعد خطا شخصي یدخل إنمایس له علاقة بالمرفق العمومي التهدید بالموت، فتصرف رئیس البلدیة هنا ل

ویقیم المسؤولیة لهذا الموظف.العقوباتقانون أحكامضمن 

الغرفة  مثل ما قضت به الإدارةتبقى على الإداریةغیر عمدي فالمسؤولیة الخطأكان  إذا أما

خضریة بتاریخ ضد المستشفى المدني بالأصایغي رشید""بالمحكمة العلیا في قضیة السیدالإداریة

.72رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  58
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22/01/1977)59(.

في  "صایغي"یعالج الشاب "PENTEV""بانتاف"الطبیب  أنفي وتتلخص وقائع هذه القضیة 

"صایغي"في بیت  أيعلاج الشاب خارج المستشفى "بانتاف"، ثم باشر بالأخضریةالمستشفى المدني 

القضاء أمامضد الطبیب  أولادعوى  عائلتهبالغة للشاب، فرفعتأضرارعلى اثر هذه المعالجة حدثت و 

أمام، ثم رفعت العمديغیرالخطأجزائیا یتمثل في الجرح  أارتكب خطالطبیب  أنالجزائي الذي قرر 

:مایليلمجلس قضاء الجزائر التي قررتالإداریةالغرفة 

الذي  "بانتاف"قد تسبب فیه الطبیب ،"صایغي"الضرر المطلوب تعویضه من طرف السید  أنحیث 

الذي استجاب لضمیره المهني وباشر علاج الشابالأخیر(الطبیب) هذا  أنكان یشتغل بالمستشفى حیث 

الأضرار ن أیقرر ب أنالتصرف الایجابي للطبیب لم یمنع القاضي الجزائي هذا حیث بفي منزله"صایغي"

طیع لم یكن یستبدون المرفق أنه حیث نت نتیجة خطا جزائي ارتكبه الطبیب، التي لحقت بالشاب كا

.الطبیب علاج الشاب في منزله

لخطأ الشخصي المعاقب بقرار جزائي علاقة بالمرفق ا هذه الظروفوبالتالي یكون في مثل 

هو المسؤول المدني لوحده خضریةمستشفى الأأن  الإداریة بالمحكمة العلیاهذا قررت الغرفة لو  ،العمومي

الخطأ الجزائي لم یتوفر فیه عنصر العمد.لأن على الشاب "بانتاف"الذي ارتكبه الطبیب عن الضرر 

الشخصي و تجاوز السلطة:الخطأب/حالة 

المشروعاشترط كل من الفقه والقضاء في هذه الحالة البحث عن نیة مصدر القرار الإداري غیر 

نحراف في الإعتبر القضاء الإداري إتحدث هذه الحالة في عیب الانحراف في استعمال السلطة، حیث و 

شخصیا إلا إذا اكتشف أن الهدف المتبع من طرف الموظف له طابع  ألا یكون خطاستعمال السلطة

شخصي ترافقه رغبة في الانتقام من الضحیة.

لعمار بن عیمروش، الخطأ والخطأ المرفقي في المسؤولیة الإداریة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للإدارة، الجزائر59

.14، ص2001
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عتبر االأولى حیث في المرحلة المادي،عتداء لإثم تعرض الفقه والقضاء لحالة الخطأ الشخصي وا

كون المسؤولیة الإداریةیشخصي ثم تراجع القضاء الإداري عن هذا الموقف واعتبره  أعتداء المادي خطالإ

مسؤولیة الموظف صاحب العمل.ولیس

ج/حالة الخطأ الشخصي وأوامر الرئیس:

مبدئیا ینتج عن تنفیذ أمر صادر من الرئیس أن المسؤولیة تنتقل إلى هذا الأخیر، إلا في حالة ما 

.)60(فتمكن المسؤولیة الشخصیة للموظفكلیة إذا كان المطلوب تنفیذه تظهر في اللامركزیة بصفة 

الفرع الثاني

الخطأ المرفقي كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

في  إلاللمستشفى العمومي لم یتم الاعتراف به الإداریةالخطأ المرفقي في مجال المسؤولیة  إن

 إذا إلابالنسبة لتنظیم المستشفى العمومي، وكان الخطأ المرفقي لا یقوم  هب الإقرارتم و ، الآونة الأخیرة 

باعتبار أن مرفق المستشفى العمومي فیما یتعلق كان الخطأ المدعى به على درجة معینة من الجسامة 

عن الخطأ الجسیم  إلامن المساءلة  إعفاءهبنشاطه الطبي یواجه مصاعب ویقوم بعمل ذي خطورة تبرر 

اشتراط الخطأ الجسیم لاعتراف بالخطأ المرفقي للمستشفى العمومي واكتفى في أنه تم هجر  إلىونشیر 

.)61(ذلك بالخطأ الیسیر

والقضاء على صعوبة تحدید تعریف الخطأ المرفقي وذلك ناتج عن كونه مستنبط من اتفق الفقه

ن الخطأ بیومعاییر التمییز (أولا)إلا إننا سنحاول استبیان ووضع تعریف له ، )62(أحكام القضاء الإداري

( ثالثا)الخطأ المرفق وخصائص(ثانیا)،الشخصي والخطأ المرفقي 

یاسمینة بو الطین، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في القضاء الإداري، مذكرة التخرج 60

  .12ص ، 2005للقضاء، الجزائر، سنة لنیل إجازة المدرسة العلیا

.215سلیمان حاج عزام، مرجع سابق، ص 61

أسماء بن شعبان، أحلام زباح، روفیة كحل السنانة ، أحلام صویلح، مسؤولیة الإدارة على أ ساس الخطأ، مذكرة لنیل 62

.19، ص 2011شهادة اللیسانس في العلوم القانونیة الإداریة،جامعة جیجل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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:تعریف الخطأ المرفقي أولا:

  هظروف اتصاله بمرفق المستشفى فإنخطأ شخصي لكن مع والخطأ المرفقي في حقیقة الأمر ه

.)63(یتخذ صفة الخطأ المرفقي

یعرف الخطأ المرفقي بأنه الخطأ الذي ینسب إلى المرفق العام حتى ولـو كـان الـذي قـام بـه هـو احـد 

موظفي الإدارة.

.)64(بالتزامات وواجبات قانونیة سابقة عن طریق التقصیركما عرف بأنه الخطأ الذي یشكل إخلالا 

بأنه ذلك الخطأ الذي ینسب فیه الإهمال أو التقصیر المولد الوظیفيكذلك یعرف الخطأ المرفقي أو 

بـه مادیـا أحـد المـوظفین ویترتـب علیـه مسـؤولیة الإدارة العامـة عـن  قـام ق ذاته، حتـى ولـوـللضرر إلى المرف

الأضــرار الناجمــة وتحمیلهــا عبــئ التعــویض وتســأل فــي ذلــك أمــام القضــاء الإداري فــي الــبلاد ذات النظــام 

.)65(القضائي المزدوج

كما یمكن تعریف الخطـأ المرفقـي علـى أنـه خطـأ موضـوعي ینسـب إلـى المرفـق مباشـرة علـى اعتبـاره 

ن هذا المرفق قد بارتكاب الخطأ بغـض النظـر عـن مرتكبـه، فسـواء أمكـن إسـناد الخطـأ إلـى موظـف معـین أ

القــانون ومــن ثــم فهــو وحــده یخــالف بــذات أو نقــدر ذلــك فإنــه نعتــرض أن المرفــق ذاتــه هــو الــذي قــام نشــاط 

.)66(الذي قام بارتكاب الخطأ

:طبیعة الخطأ المرفقيثانیا: 

المرفقـــي للمستشـــفى مـــن خـــلال تحدیـــد واجبـــات المستشـــفى إزاء المرضـــى التـــي یمكـــن تحدیـــد الخطـــأ 

یلي:ومن هذه الواجبات ماالسالف الذكر،المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها)67(85/05حددها قانون 

.31سابق، ص المرجع الفریدة عمیري، 63
.19، ص السابقروفیة كحل السنانة، أحلام صویلح، المرجع أحلام زباح،أسماء بن شعبان،64
.122عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص 65
  .33-31 ص سابق، صالمرجع ال ،فریدة عمیري66
سالف الذكر.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ال85/05قانون 67
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إقامتهأثناءالقیام بالخدمات العادیة إذ تلتزم المستشفى بتقدیم الخدمات التي یحتاجها المریض -

تنفیذ تعلیمات الطبیبة خاصة فوبص

ال التجهیزات الأولیة اللازمة لاستقبتوافر التجهیزات اللازمة فقد یسأل المستشفى إذا فقدت-

المرضى وعلاجهم وكذا توفیر الوسائل الأخرى مثل الأدوات الجراحیة والأدویة ولا یكفي توافر 

.الأجهزة بل لابد من سلامتها وعدم اختلالها

تقع على عاتق إدارة المستشفى توفیر  إذین بالمستشفى بواجبات المهمة انضباط والتزام العامل-

العدد الكافي من العاملین المتخصصین والممرضین لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبیة 

عاتقه ویشترط في هؤلاء العاملین التخصص والتأهیل العلمي والكفاءة والانضباط في الملقاة على 

بالالتزامات إخلالوجه وتقوم مسؤولیة المستشفى إذا ثبت أكمللى العمل حتى یؤدوا مهامهم ع

أو الممرضین.كذلك عن التقصیر أو الخطأ الذي یقع من العاملین الإدارةالسابقة وتسأل 

المریض سلامةهو التزام المستشفى وقضاءإن الراجع فقها المریض،سلامةبالتزام المستشفى -

بتحقیق نتیجة خلافا لالتزامه شفاء المریض الذي بعد التزاما یبذل العنایة التزاماوالتزامه هذا یعد 

وذلك لأن المریض أثناء تواجده في المستشفى بعد طرفا ضعیفا یحتاج للرعایة مثلا: أخذ مولود 

.)68(من مصلحة الولادات في المستشفى

للخطأ المرفقي طابعین أساسیین::ثالثا: خصائص الخطأ المرفقي

عادة ما یكون الخطأ مادیا مرتكبا من قبل أعوان عمومیین معلومین وهنا :الخطأ المجهول/ طابع1

في هذه الصورة سوف نتحدث عن الخطأ المرفقي والطابع المجهول.

بأنه الخطأ الذي یصعب أو یستحیل نسبه إلى موظف معین حیث عرفه الدكتور خلوفي رشید "

ل في صورتین:ویظهر هذا الطابع للخطأ المرفقي المجهو

 ر"وكسیأ"صورة خطأ مرفقي ارتكب من طرف شخص واحد مجهول مثلما حدث في قضیة -

"Auxerre"أین اعتبرت الإدارة مسؤولة عن حادثة أدت إلى قتل جندي اثر مناورات عسكریة

.128، ص 2004،مصرصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعیة الجدیدة،محمد حسین من68
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یستعمل خلالها خراطیش مزیفة واستحال خلالها معرفة الفاعل المسؤول  أنكان من المفروض 

عن قتل الجندي.

أما صورة الخطأ المرفقي الذي یرتكبه عدة موظفین لا یمكن تحدیدهم وهذا یعود إلى سوء التسییر -

.)69(المرفقي

أین دخلت مستشفى عمومي في "بواجار"السیدة وعبر مجلس الدولة عن هذه الحالة في قضیة 

خر نفس الیوم ورغم العلاج ازداد مرضها وتوفیت إثر نقلها إلى آیوم ولم یتم فحصها إلا في الصباح 

سبب وفاتها یرجع لعدة أخطأ  أنالقضاء الإداري به خر لیتبین من خلال التحقیق الذي قام آمستشفى 

تتمثل في:

وبالتالي ، والرقابة السیئة خلال نقل الضحیةعدم المراقبة الكافیة وغیاب الطبیب المختص في الإنعاش 

كنسب للمستشفى سبب سوء تسیره ولیس لأشخاص مرفقیههذه الأخطاء اعتبر مجلس الدولة أن 

.)70(معینة

:المباشر/ طابع الخطأ2

قام بتصرف خاطئ أثناء ممارسة یجب أن ینسب الخطأ المرفقي مباشرة إلى شخص عمومي 

وبالتالي حینما تختفي شخصیة العون خلف المرفق العام الذي ینتمي إلیه، فإن الخطأ المرفقي ،أعماله

أخر یعتبر القاضي أن الخطأ قد ارتكب من طرف الشخص العمومي من قبل الإدارة وبمعنى یعتبر مرتكبا 

.)71(الذي نسب إلیه

:الخطأ المرفقيصور رابعا:

أمثلة هذا الخطأ تتعدد وتتنوع بتنوع  نإف إذا كان الخطأ المرفقي یتمثل في إخلال الإدارة بالتزاماتها،

بالتزاماتها إلى ثلاث صور ظاهرة إخلال الإدارة أن تردویمكنبهاالإخلالالتزامات الإدارة وبتنوع صور 

أساسیة:

  .33-31ص ص سابق، المرجع الفریدة عمیري، 69
.20سابق، ص المرجع الكحل السنانة، أحلام صویلح، ة أسماء بن شعبان، أحلام زباح، روفی70
  .20ص المرجع السابق، رشید خلوفي، 71
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السیئ للمرفق العمومي تتحقق في حالةصورة التنظیم ى: رة التنظیم السیئ للمرفق العمومصو /1

الأضرار اللاحقة بالضحیة ناتجة عن التنظیم السیئ للمرفق العمومي، فعندما تتوفر له الإمكانیات المادیة 

استغلال هذه الوسائل للسیر الحسن للمرفق ینسب الخطأ للمرفق ویتحمل البشریة لكنه لم یحسن تنظیم و و 

كان یتحتم علیها تنفیذه تباطأ أكثر من اللازم الإدارة في تنفیذ أمرعبئ التعویض، وكذلك إذا تباطأت 

التعویض عن والمعقول في أداء تلك الخدمات وترتب عنه ضرر للأشخاص تقوم مسؤولیتها وتتحمل عبئ 

.)72(ذلك الضرر

بتنظیم المرفق العمومي، حیث تكون مسؤولة عن الأضرار الناتجة عنبالتالي تعتبر الإدارة ملزمةو 

في فقدان ملفات، التنفیذ المادي أمثلة هذه الصورة عادة منسوء التنظیم في حالة عدم تنظیم المرفق، وتك

مظاهر سوء تنظیم المرفق العمومي وكذلك من،)73(غیر المنظم، خرق قواعد تنظیم القرارات الإداریة 

ن عقب تدفئتها بالفحم فتؤدي (المستشفى العمومي) سوء تهویة الأمكنة العمومیة التي یعمل بها الموظفی

.)74(إلى تسمم بعض العاملین بها

تنظیمـه حیـثبشـكل سـيء مـنتكون صورة سوء تنظـیم المستشـفى عنـدما یـؤدي هـذا الأخیـر عملـه و 

الإســعافذلــك أن تكــون ســیارة مثــالو ، ممــا یســبب ضــررا للأفــراد مرتفقــي هــذا المستشــفى العمــومي،ســیرهو 

أو هنــاك ســوء أو بكــون خزانهــا فــارغ مــن الوقــود أو بهــا عطــل میكــانیكيالإنعــاش، بتجهیــزاتغیــر مــزودة 

.لجراحیةواسیر في أنشطتها الطبیة 

الســیئ للمرفــق العمــومي عــن عــدم الكفــاءة أو ینـتج التســییر :صــورة ســوء ســیر المرفــق العمــومي/2

وكــذلك التـأخیر المفـرط فــي تسـییره، فمتـى أدى ذلــك ضـرر مـا فإنــه العمـومیینالإهمـال مـن طــرف الأعـوان 

.)75(بالتعویضیمكن للمضرور مطالبة الإدارة

72   .07صسابق، المرجع الیاسمینة بو الطین، 

یاسمینة بوراس، نجاة حامي، نریمة عباد، مونة شیبي، مونة زیار، مونة نوال، سهام بوزیدي، نادیة بوركیزة،  المسؤولیة 73

.39-38، ص 2004/2005، 13الإداریة، مذكرة التخرج المدرسة العلیا للقضاء، دفعة 

.07السابق، ص مرجعالیاسمینة بو الطین،  74

ص   ،المرجع السابق،یاسمینة بوراس، نجاة حامي، نریمة عباد، مونة شیبي، نوال زیار، سهام بوزیدي، نادیة بوركیزة 75

.38،39ص 
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بتاریخ  52862قرار رقم كننا ذكر قضیة فصلت فیها الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا موی

أحد أن  تتلخص وقائع هذه القضیة:، وهي مدیر مستشفى وهران ضد فریق (ب)،)76(16/05/1988

التي یتواجد فیها ابن فریق (ب)الغرفة  المجانین (مریض عقلي) أدخل المستشفى ووضع في نفس

عقلیا بأعمال عنف أدت إلى وفاة ابن المطعون ضده، ورفضت الغرفة قام المریضالمطعون ضده و 

عرضت الإداریة جمیع دفوع المستشفى الرامیة إلى تقدیر عدم مسؤولیته، حیث أن الغرفة الإداریة، 

حیثیاتها على الشكل التالي:

المستشفى تقر بعلم عمال المستشفى وكذا المرضى بأن المدعو (م) مصاب بمرض _حیث أن إدارة 

عقلي وأنه كان یتعین حراسته، خاصة باعتباره یشكل خطرا محققا بالنسبة لنزلاء المستشفى وأن الأعوان 

الضحیة(ب،م) خلقوا خطر تتحمل الإدارة نتیجته، وأنه الذین قرروا وضع هذا المریض في نفس غرفة 

المستشفى العمومي) ، وهذه القضیة تظهر صورة سوء  أیوجد بالفعل في هذه القضیة  خطا مرفقي (خط

سیر المرفق العمومي (المستشفى) والتي هي صورة من صور الخطأ المرفقي والذي یتمثل في إهمال 

.)78(في الرقابةالإهمالمسؤولیة المستشفى العمومي في حالات وبالتالي تثور.)77(رقابة مریض عقلي

أي العون العمومي لم یقم  الإداريهذه الصورة یقصد بها الجمود صورة عدم سیر المرفق العمومي:/3

، والخطأ التي یتمثل في الموقف السلبي الذي یتخذه المرفق العمومي بالامتناع )79(الإطلاقبعمله على 

ومن مظاهره امتناع إدارة المستشفى العمومي ، )80(أو الأعمال التي یكون ملزما بها قانوناعن أداء خدمة 

م قدرة استیعاب المتوافدین إلیها، عدم قیام المستشفى العمومي في استقبال المرضى ومعالجتهم بحجة عد

بمناوبات الاستعجالات، رفض العلاج، الإخلال بحق المریض في مواصلة العلاج. 

ة إلى مساءلة المرفق العمومي  عن سوء تنظیم، أو سوء سیره المعیب، أو القیام بخدماته بالإضاف

حیث الخطأ المرفقي تتمثل في تأخر المستشفى عن أداء خدماته،هناك صورة أخرى من صورأصلا، 

، قضیةمدیر مستشفى وهران والفریق(ب).1988ماي16الصادر بتاریخ 52862قرار الغرفة الإداریة رقم  76

.08یاسمینة بو الطین، مرجع سابق، ص  77

.73فریدة عمیري، مرجع سابق، ص  78

ص سابق، ال المرجعیاسمینة بوراس، نجاة حامي، نریمة عباد، مونة شیبي، نوال زیار، سهام بوزیدي، نادیة بوركیزة ، 79

40.

.08، ص السابقمرجع الیاسمینة بو الطین،  80
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بنظامحالة الإخلال ومن حالاته:عن التأخیر في القیام بخدماته بشرط أن یحدث ضرر یسأل هذا الأخیر 

عطل أجهزة المخابر أو الأشعة إلى ، أو خیط الجراحة، أوالمناوبة، عدم توافر مواد التخدیرالمداولة أو

.)81(أخره

المطلب الثاني

المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي بدون خطأ

المستشفى إذا كان الخطأ الشخصي والمرفقي أساسا قانونیا وسندا معقولا ومقبولا لتحمیل إدارة 

واقع لابد منه وهو حدوث أضرار في مناسبات عدیدة لا الطبیب الموظف فیها المسؤولیة، فإن ذلك یقابله

ولتسویة هذه الوضعیة كان الاهتداء إلى فكرة المسؤولیة بدون خطأ وذلك ، یمكن إسنادها لأي خطأ یذكر

حالة استحالة إثباته وذلك في اللاحق حتى في غیاب الخطأ، أو في لتحمیل عبئ التعویض عن الضرر

یصبح تطلب ركن الخطأ لقیام المسؤولیة في هذه الحالة متعارض مع مصلحة أینحدود معینة ومحددة 

.)82(المضرور

ستشفائي (المستشفى العمومي ) على غرار باقي المرافق العامة له خصوصیته ونشیر أن المرفق الإ

بل بقوة القانون في الحالات التي تكون هناك رابطة سببیة التي تبرر أن تقوم مسؤولیته ولو بدون خطأ 

بین نشاط المرفق العمومي والضرر الناشئ، حیث یحدث أن یتضرر المنتفعون من المرفق العمومي 

نشاطه وبالتالي قام بعمل مشروع یدخل في نطاق لأنهستشفائي دون أن یرتكب هذا المرفق أي خطأ،الإ

لو دون خطأ، لأنه لا یصح أن یبقى هؤلاء المتضررین دون تعویض .تقوم المسؤولیة الإداریة و 

العمل الضار الناشئ عن النشاط الضرر و بدون خطأ تتمثل أركانها في الإداریةوالمسؤولیة 

، وهذه المسؤولیة أقرها القضاء وفقا لمبررات المشروع للمستشفى العمومي والعلاقة السببیة بینهما

التضامن والمساواة أمام الأعباء وتجد لها العدید من التطبیقات في مجال المسؤولیة الإداریة المخاطر،

.31-28، مرجع سابق، ص ص سلیمان حاج عزام 81

.37سابق، ص المرجع العمیري فریدة، 82
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وعن  الإجباريكما هو الحال في المسؤولیة عن أضرار التلقیح ستشفائي بدون خطأللمرفق العمومي الإ

.)83(الحوادث الناشئة عن نقل الدم وتنفیذ طرق جدیدة في العلاج

(الفرع الثاني)حالات قیام المسؤولیة بدون خطأ، في (الفرع الأول)وفي هذا المطلب سنقوم بدراسة في 

ي تقوم علیها المسؤولیة الاعتبارات الت(الفرع الثالث)شروط تطبیق المسؤولیة الإداریة بدون خطأ. أما في 

الإداریة.

الفرع الأول

حالات قیام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

إلا أن التطور السریع في المجال الطبي أدى إلى ،ن مبدأ المسؤولیة على أساس الخطأ سائداكا

راف عن هذا المبدأ فظهر إلى جانب المسؤولیة على أساس الخطأ استثناء وهو مسؤولیة صضرورة الان

الإدارة بدون الخطأ.

بینما الخطوة ،1990للتعویض في سنة یة بدون خطأ كانت بدایة اعتناق مجلس الدولة للمسؤولیة الإدار 

، حیث قبل مجلس الدولة الفرنسي 1993الحاسمة للمسؤولیة دون خطأ في المجال الطبي حدثت في سنة 

إمكانیة مساءلة السلطات الطبیبة العامة عن الأضرار التي تحدث بسب مسؤولیة التشخیص والعلاج على 

أساس المسؤولیة بدون خطأ.

الإداري بالأخص ذه المسؤولیة من حاجة لإثبات الخطأ الطبي، وهكذا اقر القضاء في ظل ه إذنفلم یعد 

فرنسا نظام المسؤولیة الطبیة غیر الخطیئة، واتضحت تطبیقاته التشریعیة والقضائیة في إطار  في

خلال بروز طاها من أضرار تمس المرضى المعالجین لدیها وذلكان نشـع یترتبالمستشفیات وما قد 

:)84(دیدة من بینهاحالات ع

.84-83صص  ،السابقمرجعالسلیمان حاج عزام،  83

.40-39فریدة عمیري، مرجع سابق ص84
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:الحوادث الناتجة عن المواد والمعدات المستخدمة: أولا

جهزة التي یستخدمها الأطباء أثناء قیامهم بالعمل صاب المریض بضرر بسبب الآلات والأقد ی

)85(الطبي وكثیرا ما تحدث أضرار عدیدة للمرضى بسبب وجود عیب أو عطل في الأجهزة والأدوات

، فیلتزم المستشفى بسلامة المریض من )86(الخطرة التي یستعملهاوالمستشفى مسؤول عن كل المعدات

من أجل علاجه، ومن أمثلة ذلك:الأضرار المستقلة عن المرض الذي لجأ إلیه

.)87(رانبعاث غاز متسرب من جهاز التخدیوفاة مریض أثناء الجراحة نتیجة 

:النشاطات الطبیةالحوادث الناتجة عن ثانیا:

النشاطات التي یقوم بها الطبیب أو الموظفین الآخرین قد تنتج الحوادث التي تسبب أضرار 

الترمیمات الداخلیة والتي قد تؤثر بشكل أو بأخر بالمرضى، كالأعمال التي تقوم بها المستشفیات أو

ملهم الطبي من خلال مختلف بسلامة المرضى، وكذلك عن النشاطات الخطیرة التي بها الأطباء أثناء ع

الوسائل الحدیثة المبتكرة في هذا المجال.

:الحوادث الناتجة عن الأوضاع الخطیرةثالثا: 

امتدت المسؤولیة بدون خطأ لتشمل حالات العدوى بالأمراض أثناء التواجد بالمستشفیات، والأضرار 

الجسیمة الناشئة عن أعمال العلاج منها الأضرار الناتجة عن عملیات نقل الدم، فیلتزم المستشفى إزاء 

خطر انتقال فیروس المرضى بنقل دم سلیم من أي تلوث، وتثور المسؤولیة في هذا الصدد عند التعرض ل

من تلوث الوسائل المستعملة مثلا لأحد المرضى سواء كان ذلك جراء تلوث الدم بالفیروس أو السید

.تشفى ملزم بحمایة المریض وسلامتهفالمس

.86، ص 2005، مصر، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنها، دار الفكر الجامعي، الطباخشریف 85
86 FLOSHED, Bénédicte ; PEJ/GNE Jérôme, Les établissements de sante, système

hospitalier, revue de doit sanitaire et social N°02, 2007, p 308.
87 DORSNER-Dolivet(A), La Responsabilité du Médecin, Economica, Paris , 2006, p

203.
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الفرع الثاني

شروط تطبیق المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

بالإضافةیشترط في تطبیق المسؤولیة الإداریة بدون خطأ مجموعة من الشروط الخاصة الاستثنائیة 

فمن الشروط العامة في المسؤولیة ، ا في المسؤولیة بصفة عامةإلى الشروط العامة المطلوب توفره

ین عمل ونشاط الإداریة لابد من توافر أركان المسؤولیة أي ضرورة وجود الضرر وتوفر علاقة السببیة ب

ن ویشترط في الضرر أن یكون محققاعمل السلطة الإداریة والضرر الذي لحق وأصاب الأفراد المتضرری

ومن الشروط الخاص والاستثنائیة التي یتطلبها القضاء الإداري في الضرر الناجم عن نشاط وعمل الإدارة 

الضرر استثنائیا، وأن یكون الضرر حتى یحكم بالتعویض على أساس المخاطر أو التبعة، أن یكون 

.)88(خاصا

وفي دراستنا للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي بدون خطأ سوف نتطرق إلى تحدید الشروط 

اللازمة لقبول المسؤولیة بدون خطأ في مجال الأضرار الناشئة عن الأعمال الطبیة التي تقوم بها 

یلي: المستشفیات والتي تكون كما

فائدة منه وترتبت عنه مخاطر معینة، كان ذلك بي ضروري، كان العمل الطبي لاوجود عمل ط-

المخاطرة بحیاة لمستشفى، وذاك یعد من قبیل المجازفة أوفي حد ذاته خطأ من جانب ا

.)89(المریض

أن یشكل العمل الطبي خطرا استثنائیا، والخطر الاستثنائي هو الخطر غیر المألوف وفقا للتطور -

لحالة مماثلة لحالة المریض الخاضع للعلاج، وعلى ذلك فالآثار الثانوي التي تصاحب العادي 

الفحص الطبي عادة لا تخضع لقواعد المسؤولیة بدون خطأ.

اء أي خطأ من جانب المضرور، وكذا انعدام الصلة بین الخطأ وحالة المریض التي یعالج فانت-

تعداده المرضي بل ساسیة لدى المریض أو لاسمنها، ولا یعتبر تطور لتلك الحالة أو نتیجة لح

جدیدا یضاف إلى ما یعاني منه المریض.یجب أن یكون شیئا

.41فریدة عمیري، مرجع سابق، ص 88
، دار الجامعة الجدیدة )مدى المسؤولیة عن التداعیات الضارة للعمل الطبي(الحمید ثروت، تفویض الحوادث الطبیةعبد 89

  . 84ص  د س ن،،مصر
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أن یكون الضرر الحاصل جسیما بصورة غیر عادیة، وصل درجة معینة من الخطورة على -

المریض، وهذا من أحد مبررات الأخذ بمبدأ المسؤولیة بدون خطأ على اعتبار أن ترك الأضرار 

مة بدون تعویض، تذرعا بغیاب الخطأ أو عدم إمكانیة إثباته أو استحالته یؤدي إلى الجسی

ترك من یصاب والعدلالإخلال بالمساواة أمام التكالیف أو الأعباء العامة، ولیس من المنطقي

عجز دائم أو فقدان احد أعضائه أو أصیب بأحد الأمراض المزمنة نتیجة الاتصال بشلل أو

.)90(ون تعویض، تتحمله الجماعة في النهایةبمرافق خدمیة د

وجود علاقة سببیة بین الضرر الحاصل للمرفق وبین عمل الإدارة الذي یسبب لها الضرر -

تعوض مثلا المریض لحادث قبل دخوله لباب المستشفى وتسبب ذلك بأضرار له فلا تعد تلك 

فانعدام الصلة بین أعمال المرفق الأضرار سبب لمسؤولیة المستشفى حتى وإن دخل بعدها إلیه، 

الصحي والضرر الحاصل یجعل المسؤولیة بدون خطأ تنتفي.

وهذا الشرط بحد ذاته موضع اختلاف بین المسؤولیة على أساس الخطأ التي تشترط على 

المسؤولیة بدون خطأ الذي یكفي فیها للمضرور إثبات وجود ضرر من جراء عمل ن ـور إثباته، وبیالمضر 

  الإدارة

الفرع الثالث

الاعتبارات التي تقوم علیها المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

الاعتبارات التي أدت بالقضاء الإداري خاصة لتطبیق المسؤولیة بدون خطأ ومن بین و  تعددت دوافع

ما یلي:أهم هذه الاعتبارات

یتواجد فیه في یكون المریض في الوقت الذي :فكرة التزام المستشفى بسلامة المریضأولا_

المستشفى تحت رعایة المستشفى والقائمین علیه حیث تقع على عاتق المستشفى ضمان وسلامة الأغذیة 

.)91(والأدویة المقدمة للمرضي وكذا نفس الشيء بالنسبة للأجهزة المستخدمة والتحالیل المخبریة

.42،43ص ص سابق، المرجع الفریدة عمیري، 90
.44،45 ص  ، صالمرجع السابقفریدة عمیري، 91
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ل هذا النشاط في طیاته یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق الصالح العام وقد یحم:المخاطرثانیا_

مخاطر قد تضر بالأفراد لذا یجب على الإدارة أن تتحمل نتائج هذه المخاطر ومن ذلك الأضرار الناتجة 

.)92(عن الأشغال العامة أو استعمال أشیاء خطرة، وكذا المخاطر المهنیة

الأنظمة للمسؤولیة هذا مبدأ یجمع بین مختلف :المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامةثالثا_

الإداریة، وبخصوص نشاط المستشفى الذي ینشأ لخدمة جمیع المواطنین وجمعهم مساهمون في نفقاته 

من العدل أن یتحمل بعضهم فقط تبعات النتائج الضارة، لهذا النشاط وحرمان المضرورین لیسف ،وتكالیفه

.)93(من أنشطة المرافق العامة عن التعویض عما لحقهم من أضرار

وبالتالي یحتم مبدأ العدالة رفع الضرر عن المضرور مهما كان مصدره وهذا عملا بالمبدأ العام 

(أن مفهوم المسؤولیة الدولة ینطوي على أن الدولة یجب أن تعد الذي یجسده القضاء الإداري القائل:

مسئولة لیس فقط عن الأضرار الناتجة عن إهمال أجهزتها بل أیضا كمبدأ عن الأضرار الناجمة عن 

.)94()تصرفاتها التي تحمل الفرد عبئا استثنائیا

ور، فكثیرا ما یحدث وهذه المسؤولیة تقوم بهدف تخفیف وتسهیل عبئ الإثبات عن المریض المضر 

وأن یتجه المریض إلى المستشفى لأجل التخفیف من علة لیجد نفسه في علة أخرى وعادة تكون أكثر 

أزمة وفي هذه الحالة یصعب الحصول على تعویض وذلك في غیاب خطـأ من الطبیب أو المستشفى.

ا ما یجعل القضاء على المضرور وهذمنففكرة المسؤولیة بدون خطأ جاءت لتحقیق عبء الإثبات

.)95(یكرس المسؤولیة غیر الخطیئة للمستشفى عن الأضرار التي تحدث فیه

.201سابق، ص المرجع الحسین طاهري، 92
.45، ص السابقالمرجعفریدة عمیري،93
  .183ص سابق، المرجع العمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، 94
.45سابق، ص المرجع الفریدة عمیري، 95
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:لفصل الأولاخلاصة 

نین نظرا لتلك المهام یمكن القول بأن المستشفى العمومي یلعب دور جد هام في حیاة المواط

العلاقة القائمة داخل هذا لأجل اختلافالموكلة إلیه، لذا اختلفت التعاریف بخصوصه وذلك المتعددة و 

المرفق العمومي المعرف حسب القوانین المنشئة والمنظمة له بأنه مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع 

لى جانب هذا فهو كذلك یتمیز بعدة نشاطات كالنشاطات إ بالاستقلال المالي وكذا بالشخصیة المعنویة، و 

وكذا  العضوي والمعیار المادي،والتي یتم التمییز بینها بحسب معیارین وهما المعیار الطبیة والعلاجیة

.اریة والتنظیمیة، بحیث تعتبر كل هذه النشاطات محل وقوع مسؤولیة المستشفيت الإداالنشاط

أن للمستشفى العمومي عدة أنواع جاء النص علیها في مختلف القوانین لى جانب هذا نذكرإ و 

المراكز الاستشفائیة الجامعیة، المؤسسات العمومیة الاستشفائیة منهاجال الصحة العمومیة،المنظمة لم

والمؤسسات الاستشفائیة المتخصصة وكذا المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، بحیث تقوم هذه 

المؤسسات بمهام متعددة الموكلة إلیها. 

سس و أركان بحیث أهم ركن هو الخطأ لقیامها وهنا فالمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي تقوم علي أ

یمكن التمییز بین نوعین منه، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي الذي یعتبر محور قیام المسؤولیة الإداریة 

ومن صوره، سوء سیر المرفق، وسوء تنظیمه، وكذا الجمود المرفقي.

حالة الحوادث الناتجة عن المواد كما یمكن للمسؤولیة الإداریة أن تقوم بدون خطأ، وذلك في 

والمعدات المستخدمة، وتلك النشاطات الطبیة والأوضاع الخطرة، وتقوم المسؤولیة بدون خطأ على 

اعتبارات نذكر منها التزام المستشفى بسلامة المریض، نظریة المخاطر وكذا المساواة أمام الأعباء العامة.
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الفصل الثاني

ثار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميآ

دوما على تقوم هاعن أعمال ةمسؤولیة الإدار على قاعدة عامة وهي أن استقرالقضاء الإداري إن 

في هذا الصدد أن یري البعض حیث ،)96(أركان ثلاثة وهي الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة بینهما

المسؤولیة الطبیة كأصل عام تقوم على أساس الخطأ ما عدا حالات استثنائیة تقوم فیها دون وجود خطأ 

ثابت من جانب الطبیب، وهذا ما یعني أن الطبیب كقاعدة عامة غیر ملزم بالتعویض إلا في حالة ما 

.)97(من جانبهأثبت الضحیة وجود خطأ طبي 

، وعلى كل مریض یدعي أركانها الثلاثوترتب أثارها بمجرد انعقاد تتحقق المسؤولیة بحیث 

إثبات أركان المسؤولیة، أي إثبات كل من الخطأ المسبب للضر أو الفعل مسؤولیة الطبیب أو المستشفى

إذا و ، علاقة السببیة بین الفعل المضرور والضرر الناتجالالضرر نفسه و بإثباتالذي سبب في إحداثه و 

.عن الضرر الذي لحقهیدعیه ثبت حقه في متابعة المسؤول ماإثبات إلىتوصل المریض 

التي یمكن من خلالها للمضرور الحصول علىوتعتبر دعوى التعویض الطریقة القضائیة الوحیدة 

لجوء المریض لطریقة التعویض عن الضرر ، كما یعتبرتعویض من طرف المسؤول الذي تسبب فیه

الذي أصابه كرد فعل عن كل ذلك المساس الذي لحق بحق من حقوقه، وإذا كان الهدف من التعویض 

یتمثل في تعویض الخسارة التي لحقت بالمریض، فمن الأولى قبل ذلك أن یهدف لردع كل تلك الأفعال 

وبالتالي من جراء التي ینجر عنها الإضرار بالغیر والمتمثلة في أغلب الأحیان في عدم المبالاة والتهاون، 

.)98(هذا التعویض أصبح لزاما على المسؤول المحدث للضرر منح تعویض عن كل الأضرار

وما دام أن المستشفى هو الشخص المعنوي الذي یمثل كل الموظفین المتواجدین في قطاعه وكذا 

م احتیاط هؤلاء یتمتع بأهلیة قانونیة وأهلیة التقاضي، لذا فیسأل عن كل خطأ ارتكب عن تهاون أو عد

تخصص الحقوق في عتیقة بلجبل، المسؤولیة الإداریة الطبیة عن عملیات نقل الأعضاء البشریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه96

.08، ص 2013قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
وزنة سایكي، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة97

.09، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، المهنیة

.115فریدة عمیري، مرجع سابق، ص  98
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الموظفین وبالتالي سبب ضرر للمریض ویمثل هذا الشخص المعنوي مدیره في كل إجراءات التقاضي 

)99(.

ویتمثل موضوع دعوى المسؤولیة الإداریة (دعوى التعویض)، أساسا في المطالبة بتعویض مالي 

ربح، والقانون یتطلب من یتمثل في مطالبة المتضرر بمبلغ مالي یشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من

رافع الدعوى تحدید المبلغ الذي یطالب به على سبیل التعویض في صحیفة الدعوى ولا یجوز للقاضي أن 

یحكم بأكثر مما طلب أو بما لم یطلبه  المضرور.

وسبب رفع دعوى التعویض هو الضرر الناشئ، والذي یخل بمصلحة مشروعة بصرف النظر إذا كان 

.)100(ي أو خطأ مفترض أو نتیجة مسؤولیة تقوم بدون خطأ نتیجة خطأ مرفق

دعوى مفهوم بعد التطرق لكل من خصائص دعوى التعویض وموضوعها وسببها سوف ندرس 

(المبحث الثاني).والفصل في هذه الدعوى (المبحث الأول)التعویض في 

.117فریدة عمیري، مرجع سابق، ص  99

.303-117حاج عزام، المرجع السابق، ص صسلیمان 100
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المبحث الأول

دعوى التعویضمفهوم 

مرفق المستشفى العمومي الحصول على وسیر من نشاط أو تنظیمبإمكان المتضرر الأصل العام

ولیس وجوبي قبل جوازيإجراءویعد هذایتقدم باحتجاج ودي لهذا المرفق، بحیث الضررلجبر تعویض 

 الإداريتم هذا الاحتجاج فان صلحا یتم بین الطرفین وینفذ بمعرفة القاضي  فإذاأن یرفع دعوى قضائیة، 

دعوى التعویض الوسیلة أن  باعتبار،وإذا فشل إجراء الصلح فان الضحیة یلجأ إلى الدعوى القضائیة

للمطالبة باقتضاء التعویض الاستشفائيمن نشاط المرفق العمومي المضرور بهاالقضائیة التي یبادر 

ضحیة له.للضرر الذي كانجبرا

للمستشفى العمومي خصائص تتمثل في ولدعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة 

الخصائص العامة للمسؤولیة الإداریة والمتمثلة في أن:

دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، دعوى قضائیة یرجع البث فیها /1

للقاضي المختص أمام الجهة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو بتطبیق الأحكام العامة 

  م.لنفس القانون في حالة عدم وجود أحكام خاصة تطبیقا لمبدأ الخاص یقید العا

دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي من الدعاوي الذاتیة الشخصیة لأن /2

موضوعها یتمثل في المطالبة بحق شخصي لرافع الدعوى الذي له مصلحة ذاتیة مادیة أو معنویة 

هو الحال في للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أخلت بمصلحته، فهي لا تخاصم القرار الإداري كما 

دعوى الإلغاء، بل تخاصم النشاط الإداري المسبب للضرر.

دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي من دعاوي القضاء الكامل لأن /3

سلطات القاضي فیها كاملة، حیث یملك القاضي الإداري سلطة التثبت من وجود المصلحة الشخصیة 

الضرر الذي أصابها بالإضافة إلى تحدید مقدار التعویض المناسب لجبر الضرر.المدعى بها، وكذا 
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دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي من دعاوي قضاء الحقوق، إذا /4

.)101(كان موضوع الدعوى یتمثل في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي مس بحق شخصي

  ءاستوفالابد منللفصل فیهاوى التعویض من جهة القضاء المختصوبالتالي لكي تقبل دع

الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویضوالتي سنقوم بدراستها علي النحو التالي:جملة من الشروط 

(المطلب الثاني).والشروط الموضوعیة لقبول دعوى التعویض (المطلب الأول)

المطلب الأول

التعویضالشروط الشكلیة لقبول دعوى 

یقضي بأنه في حالة طرح قضیة ما أمام قاضي الموضوع، أول نقطة یقوم بها هي  العام الأصل

تجدر بالتالي شروط لقبول دعوى التعویض شكلا، و المجموعة من في بدایة الأمر إلى توافرالنظر 

عند ن جدید یسمح للمدعي بإعادة رفع الدعوى مالقضاء برفض الدعوى شكلاه في حالةأنإلي الإشارة 

ه لأن الحكم بعدم قبول فیلا یعتبر مساسا بمبدأ حجیة الشيء المقضي وهذا  استكماله لشروط قبولها،

.)102(في الموضوع نهائیا دعوى لیس حكما

(الفرعالشروط المتعلقة بأطراف الدعوى توفر مجموعة منشكلا یجبولقبول دعوى التعویض 

(الفرع الثاني ).متعلقة بالطلب القضائي أخري وشروط الأول)

الفرع الأول

 طراف الدعوىأالشروط المتعلقة ب

13المادة في هذا ما جاء إن الطرف المدعي هو الشخص المبادر إلى رفع الدعوى ابتدءا بحیث 

ما لم تكن له صفة، وله"لا یجوز لأي شخص التقاضي:أنهبمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون...".

الجزائر02عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة 101

.567، ص 2002
، الجزائر 5طبوعات الجامعیة، طبعة مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة (الهیئات و الإجراءات)، دیوان الم102

.303، ص 2009
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أحد أن یدعي أمام القضاء ما لم یكن ذا صفة وتكون له مصلحة في ذلك ومعناه أنه لا یمكن لأي 

وأن یكون ممثلا تمثیلا صحیحا، كما أن الطرف المدعى علیه یجب أن تتوفر فیه هو الأخر صفة 

.(ثالثا)والمصلحة،(ثانیا)لصفة ، ا(أولا) عویضأطراف دعوى التوبهذا نتناول كل من،)103(التقاضي

أولا: أطراف دعوى التعویض:

لدعوى التعویض التي تنشأ عن مسؤولیة المستشفى ككل الدعاوي أطراف، وأطراف دعوى التعویض 

الناشئة عن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي یمكن تصنیفها كالأتي :

حیث أنه یمكن تمییز عدة أشخاص یمكن اعتبارهم كمدعین في المسؤولیة الإداریة :المدعي/1

للمستشفى العمومي، والمدعي قد یكون المتضرر من نشاط المرفق العمومي الاستشفائي (الشخص 

الطبیعي أو الاعتباري، أو هیئة الضمان الاجتماعي ) .

مومي)، حیث أنه في حالة ثبوت الخطأ وهو المسؤول عن الضرر(المستشفى الع:المدعى علیه/2

المرفقي أو المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي التي تقوم بدون خطأ فان الدعوى ترفع ضد المستشفى 

العمومي لكونه یمثل الطرف المدعى علیه بصفته مؤسسة عامة ذات طابع إداري، ولیس بالضرورة أن 

الضار، فقد یكون المسؤول هو المتبوع ومرتكب الفعل یكون المسؤول عن الضرر هو نفسه مرتكب الفعل

.)104(الضار تابعا كما هو الحال في الطبیب و المستشفى

:الصفة:ثانیا

ترفع الدعوى من صاحب المركز القانوني الذاتي أو نه یجب أنأ الصفة في دعوى التعویض تعني

هذا  ،القانوني أو القیم أو الوصي علیهأو بواسطة نائبه أو وكیله الحق الشخصي المكتسب شخصیا،

أما الصفة في السلطات الإداریة بالنسبة للأفراد المدعین أو المدعي علیهم في دعوى التعویض الإداریة،

القانونیة باسم ولحساب فیجب أن ترفع دعوى التعویض من أو على هذه السلطات، والتي تملك الصفة 

الإدارة العامة و الوظیفة الإداریة في الدولة مثل الوزراء بالنسبة للدعاوي القضائیة التي ترفع من أو على 

.311مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص 103

.314- 313 ص سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص 104



الفصل الثاني                                                    أثار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

44

ن للمؤسسات العامة یالدولة والولاة بالنسبة للدعاوي التي ترفع من أو على البلدیات، والمدیرین العام

.الإداریة 

ع بدور كبیر في تحدید المؤسسات نویة العامة الإداریة تضطلالشخصیة المعوإذا كانت فكرة 

نه یجب إكمدعى علیه ف،الأشخاص الإداریة التي تملك الصفة القانونیة للتقاضي في المنازعات الإداریةو 

أو  ،من خلال مصادر القانون للنظام الإداري في الدولة للتأكدعلى القاضي المختص أن یفحص ویحقق 

دم وجود الصفة القانونیة للتقاضي في الأشخاص والهیئات والمؤسسات الإداریة في تحریر بوجود أو ع

.)105(دعوى التعویض كمدعي أو مدعى علیه

وبالتالي نقصد بالصفة بالنسبة للمدعي أن یكون هذا الأخیر هو نفسه صاحب الحق المعتدى علیه 

وبالنسبة للمدعى ،والمباشرةن الصفة تعد خاصیة للمصلحة الشخصیة إأي صاحب المصلحة، ومنه ف

، ویمكن أن تكون الصفة أصلیة أو أن یكون هو الشخص الذي یوجد الحق في مواجهتهیجب علیه 

استثنائیة أو تمثیلیة .

منح القانون سلطة استعمال الحق في إقامة دعوى للشخص بنفسهمتىتكونالصفة الأصلیة 

ر عنها بالصفة الأصلیة وترتیبا على ذلك فالصفة فصفته في هذه الحالة یعب،نتیجة مصلحته الشخصیة

بصرف النظر عن كون الدعوى قد  وذلك ،في إقامة دعوى التعویض عن الفعل الضار تتقرر للمضرور

رفعت من صاحب الصفة نفسه أو وكیله الاتفاقي باسم وكیله ولحسابه متى تصرف في حدود الوكالة 

.)106(الممنوحة له 

أین توجد حالات یسمح فیها القانون للمدعي برفع الدعوى على الرغم من الصفة الاستثنائیة أما 

عدم توافر المصلحة الشخصیة المباشرة لدیه، بل أن هذه قد تعود لغیره، ومن تطبیقاتها دعاوي النیابة 

العامة والتي تعود مخولة قانونا بسلطة رفع الدعاوي المتعلقة بالنظام العام ومع ذلك فهذه الصفة 

نائیة لا یمكنها أن تؤدي إلى حرمان صاحب المصلحة الأصلیة من سلطة استعمال حقه في رفع الاستث

عیة أو عن طریق الاستثنائیة سوى استعمالها بصفة تبالصفةالدعوى، ومتى قام بذلك لم یبقى لصاحب

.الإنضماميالتدخل

.37ص  ،2008نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار الهدى، الجزائر،  105

.214عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص 106
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دعوى أو غیرها في ال الصفة التمثیلیة تكون حین لا یستطیع صاحب الصفة الأصلیة ممارسة الحق

قد یكون لشخص أخر لا یتمتع بذلك الحق سلطة مباشرة الدعوى بصفته ممثلا لصاحب لكن من الأعمال 

وأن سلطة التمثیل هذه أمام القضاء تتوفر لكل ،الصفة الأصلیة، وهو نتیجة ذلك یسمى بالممثل القانوني

ثل القانوني نیابة عن الشخص الاعتباريمن الولي والوصي نیابة عن القاصر أو المحجور علیه والمم

وهي بذلك تختلف عن الصفة الأصلیة والاستثنائیة لأن الممثل القانوني یطلب الحق لغیره لا لنفسه بما 

.)107(یعني أنه صاحب صفة إجرائیة ولا غیر

ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةإوتجدر الإشارة إلى أن بالنسبة لتمثیل الشخص الطبیعي ف

یجعل توكیل محام أمام جمیع جهات التقاضي الإداریة إجباریا تحت طائلة عدم قبول العریضة، وأما 

بالنسبة للشخص المعنوي فتقتضي وجوبا إلى تمثیله أمام القضاء بواسطة شخص طبیعي یملك صفة 

ممثل للشخص المعنوي .

د أنها تستند مهمة تمثیل ونشیر أن جمیع النصوص المنشئة للمستشفى العمومي بجمیع أنواعه نج

وكذلك الدولة تعتبر توكیل محامي أمام الجهات القضائیة الإداریة إجباري ،المؤسسة قضائیا إلى مدیره

المؤسسة ذات الطابع و  باستثناء الدولة والولایة والبلدیة،بالنسبة لجمیع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

أو رئیس الوالي،التوالي من طرف الوزیر المعني أو على  یث تمثل الأشخاص المعنویة العامةح،الإداري

.)108(بلدي أو الممثل القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري المجلس الشعبي ال

:: المصلحةلثاثا

یقصد بالمصلحة بأنها تلك الفائدة العملیة التي یرغب صاحب الحق في الدعوى الحصول علیها 

وى سواء كانت مرفوعة أمام محكمة ادعالمن خلال ممارسته لهذا الحق وهو شرط یتطلبه القانون في كل 

عارض أو دفع  أول درجة أو محكمة استئناف وحتى أمام المحكمة العلیا، كما یطلبها أیضا في كل طلب

من الدفوع بحیث أن القضاء لا یجب أن ینشغل بادعاءات لا مصلحة من ورائها، وهذه المصلحة قد 

.41- 40صص صقر، المرجع السابق، نبیل 107

.328،329ص ص سلیمان حاج عزام، المرجع السابق،  108
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تتصف بوصف المصلحة القانونیة أي المصلحة التي یحمیها القانون تنحصر في المصلحة القانونیة بما 

.)109(یعني أن المصلحة العملیة لا تخضع لهذا الشرط

حیث تعد مصلحة قائمة عند المساس بالحق ، وصف المصلحة القائمة والحالةوكذلك تأخذ المصلحة

فعلا، وهو ما یتحقق إما عن طریق إنكار الحق وإما عن طریق التشكیك فیه.

ن لم إوتعد مصلحة حالة عندما یكون المساس بالحق قد أحدث نتائجه الضارة، وعلى هذا الأساس ف

بأن القاعدة القانونیة المقررة لحمایته لم یتم خرقها ولا حاجة لحمایة یحدث الاعتداء على الحق فذلك یعني 

حالة، ویتم البحث عن قیام المصلحة القائمة والحالة في بحذلك الحق، بما یعني أن المصلحة لم تص

الوقت المحدد للنظر في الدعوى فقد تكون هذه المصلحة عند رفعها غیر موجودة لكنها عند نظرها تكون 

.قد وجدت

الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 13المصلحة المحتملة من خلال نص المادة ت وأیضا وصف

.)110(الدعوى التي فیها هذه المصلحة بالدعوى الوقائیة 

یمكن تعریف المصلحة بأنها الفائدة العملیة المشروعة المراد تحقیقها عن طریق القضاء، ومن ماك

ئص المصلحة ككونها تجلب مصلحة لصاحبها، وأن لا تكون هذه هذا التعریف یمكن استنتاج خصا

خیرا أنها مؤكدة ولیست مجرد احتمال. والآداب العامة،المصلحة مخالفة للنظام العام

قد تكون مصلحة معنویة كما قد تكون و للإشارة إن المصلحة المقررة قانونا قد تكون مصلحة مادیة 

كما هو الحال في مصلحة المریض المتضرر من المرفق العمومي الاستشفائي في ،مصلحة شخصیة

رفع دعوى التعویض عن الضرر الطبي المتعرض له، كما قد تكون مصلحة جماعیة كما هو الحال في 

مصلحة مصالح حمایة البیئة في رفع الدعوى ضد المستشفى العمومي التي لا تراعي قواعد معالجة 

فائیة أو مصلحة جمعیات الدفاع عن المرضى.النفایات الاستش

المصلحة خلال سیر الدعوى لا أثر على قبولها، والقاضي یأخذ بعین أن انعدام إلى  ونشیر

.)111(الاعتبار المصلحة التي تظهر بعد رفع الدعوى إن لم تكن موجودة من قبل

.41،42ص ص نبیل صقر، المرجع السابق،  109

.104بو الطین، المرجع السابق، صیاسمینة 110

.330-324صص حاج عزام، المرجع السابق، سلیمان 111
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الثانيالفرع 

الشروط المتعلقة بالطلب القضائي (بالعریضة)

في الطلب  ةتعرضنا إلى الشروط الواجب توافرها في أطراف الدعوى ننتقل إلى الشروط الواجببعد

هذه الشروط تتعلق أولا بوجوب إخطار القضاء بعریضة افتتاح الدعوى لأن  إنوتجدر الإشارة القضائي،

نفسه.القضاء لا یتدخل من تلقاء 

:شروط قبول عریضة افتتاح الدعوى أولا:

أو من )113( ىویجب أن تكون موقعة من طرف محام،)112(تحرر العریضة إجباریا باللغة العربیة -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 827أعفتهم المادة العامة الذینممثل الأشخاص المعنویة 

.)114(بمحامالوجوبيالتمثیل 

  الادعاء.من فهم بتمكین القاضينات الإجباریة الكفیلة یجب أن تتضمن هذه العریضة جمیع البیا-

تسمح التي الحیثیات والوسائل الادعاء،یجب أن تحتوي العریضة على عرض موجز للوقائع محل -

المدعي.بفهم وإدراك طلبات للقاضي

والتي من نفس القانون 15من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى المادة 816المادة وتحیلنا 

تتضمن البیانات الواجب توافرها في عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا :

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى القضائیةكاسم-

.ولقب المدعي وموطنهاسم-

اسم ولقب موطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن له.-

.ة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيالإشارة إلى تسمی-

.للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى اموجز  اعرض-

.إلى المستندات والوثائق المؤیدة لذلك،عند الاقتضاء، الإشارة-

21،ج.ر.ج.ج عدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن ، 2008فیفري25المؤرخ في 08/09، من قانون 08المادة 112

.2008أفریل 24صادر في 

انون إ.م.إ السالف الذكر.من ق815المادة  113

السالف الذكر.من قانون إ.م.إ827المادة  114
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الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و من )115(133أما بالنسبة للمیعاد فان المشرع الجزائري في المادة 

سنة ابتدءا من یوم وقوع 15قد جعل ممارسة دعوى التعویض الإداریة أمام المحاكم الإداریة في أجل 

الفعل الضار.

جدر الذكر أن المیعاد ینقطع في حالات أوردها القانون على سبیل الحصر وتتمثل في:یو 

مختصة.حالة رفع الدعوى إلى جهة قضائیة غیر _

.لمن تقدموا بطلب المساعدة القضائیةبالنسبة _

_وفاة المدعي أو تغیر أهلیته

الفجائي.كذلك بسبب القوة القاهرة أو الحادث 

وفي الأخیر نشیر أن انتهاء المیعاد یترتب عنه سقوط الحق في الدعوى لأن المیعاد من النظام العام یثیره 

.)116(علیها الدعوىأي تكونإثارته في القاضي من تلقاء نفسه ویمكن لأي خصم 

المطلب الثاني

الشروط الموضوعیة لقبول دعوى التعویض

الأصل في عمل قاضي الموضوع أنه ینظر في بادئ الأمر إلى توافر شروط قبول الدعوى شكلا 

تخلف واحد أو ت هذه الشروط المقررة قانونا انتقل إلى فحصها من جانبها الموضوعي وإذا توافر ما فإذا 

أكثر من هذه الشروط حكم برفض الدعوى شكلا.

للإشارة أنه في حالة رفض الدعوى شكلا یمكن للمدعي بإعادة رفع الدعوى عند استكماله للشروط و 

الشكلیة.

من قانون إ.م.إ السالف الذكر.133المادة  115

من قانون إ.م.إ السالف الذكر.830المادة  116
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قاضي الموضوع یجب توافر الشروط الموضوعیة والمتمثلة  طرف وحتى تقبل دعوى التعویض من

الفرع ( العلاقة السببیة،(الفرع الثاني)،الضرر(الفرع الأول)في أركان قیام المسؤولیة الإداریة الخطأ 

.)الثالث

الفرع الأول

الخطأ

بدوره والذي یشترط،تحقق ركن الخطأ أن قیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي یجبجل لأ

مرتكب الخطأعاتق ن مسؤولیة الخطأ الشخصي تقع على لأ ،أن یكون خطأ مرفقي ولیس شخصي

.)117(شخصیا

إن الخطأ المرفقي یتجسد في الأفعال التي تؤدي إلى إصابة الأفراد بالضرر نتیجة التنظیم السیئ 

عند تباطؤ إدارة المستشفى وبالتالي یتحمل هذا الأخیر عبئ التعویض، وكذلك للمرفق العام الاستشفائي 

عن تنفیذ أمر كان یتحتم علیها تنفیذه والذي یترتب عنه أضرار تلحق بالضحایا وهنا تقوم مسؤولیة 

المستشفى ویتحمل بذلك عبئ التعویض.

لا یؤدي مرفق المستشفى الخدمة أو یؤدیها بوجه سیئ مما عندما الخطأ المرفقيبالإضافة إلى ذلك یظهر

یتسبب في الإضرار بالغیر ویتحمل بذلك المستشفى عبئ التعویض عن الأضرار الذي تسبب فیها 

.)118(للأشخاص 

إن المستشفى العمومي یسأل عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة النشاط الإداري الذي یقوم بها هذا 

، وفي النظام القضائي عن الأخطاء المرتكبة أثناء قیامه بالنشاطات الطبیة والعلاجیةالأخیر وكذلك یسأل

أن تكون الأخطاء المرتكبة بمناسبة النشاط الجزائري یشترط لقیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

ء المرتكبة بسیطة الطبي جسیمة، أما إذا تعلق الأمر بالنشاط العلاجي أو الإداري  یكفي أن تكون الأخطا

.لتقوم مسؤولیة المستشفى

.72رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص 117

.44-40ص ص المرجع السابق، عتیقة بلجبل، 118
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:الخطأ البسیط أولا:

یلزم المستشفى العمومي بالتعویض عن الأخطاء البسیطة المرتكبة داخله، ویقوم القاضي بتقدیر 

قد یكون الضرر و  ،الخطأ الطبي في مجال المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي حسب عدة عناصر

للقاضي الإداري الأخذ و ناتجا عن خطأین خطأ إداري وخطأ جزائي الناتج عن عمل المستشفى العمومي 

، وكذلك مراعاة وسائل المرفق من حیث توافرها من عدمها )119(بعین الاعتبار ملاحظات القاضي الجزائي

وكیفیة استعمالها.

الإداریةلمسؤولیةلبسیط ونماذجه المنشئ تجدر الإشارة أن القضاء الإداري صنف الخطأ ال

المستشفى العمومي وذلك من خلال الأخطاء في تنظیم وسیر مرفق المستشفى العمومي والأخطاء في 

المؤرخ في "قسنطینة"لمجلس قضاء تقدیم العلاج ومثال هذه الأخطاء قرار الغرفة الإداریة 

حیث أقر بمسؤولیة المستشفى العمومي عن العمل العلاجي وذلك بسبب سوء قلع ضرس 15/09/1975

.)120(مریض من طرف أحد المرضین 

:الخطأ الجسیم:ثانیا

لقد اشترط القضاء الإداري الخطأ الجسیم لترتیب المسؤولیة الإداریة لبعض المرافق العمومیة ومن 

هذه الأنشطة النشاط الطبي، حیث یشترط في النشاط الطبي ونشاط العملیات الجراحیة أن یكون الخطأ 

.)121(جسیما نظرا لدقته وصعوبته وخطورته وما یتطلبه من مؤهلات ومهارات 

ستشفى العمومي بتعویض المتضرر من جراء خطأ جسیم وقع نتیجة نشاط طبي في هذا المرفق  ویلزم الم

والأخطاء الجسیمة التي یرتكبها المستشفى العمومي أثناء قیامه بنشاطاته المنشئة لمسؤولیة المستشفى 

.)122( لعلاج، سوء اختیار العلاج والخطأ في تنفیذ عملیة اأنواع تتمثل في الخطأ في التشخیصالعمومي

تقدیر طبیعة المرض وصفاته وأسبابه أو إن التشخیص عبارة عن التعرف على :_ الخطأ في التشخیص

طبیة قبل الطبیب حول الحالة الراهنة للمریض، ویستوجب لعلاج المریض قیام الطبیب بإجراء فحوصات 

.72رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  119

.29طاهري، المرجع السابق، صحسین  120

.45میمي زیاني، المرجع السابق، ص  121

.34حسین طاهري، مرجع نفسه، ص  122
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الفحوص بهذه الإجراءات و الطبیب بالقیام اتخاذ أي قرار بتشخیص حالته المرضیة، ویترتب على إهمال 

على أن الأصل في الخطأ أو الغلط في نه استقر إفلقضاء الفرنسي ل وبالنسبة،)123(خطأ بحد ذاته

التشخیص لا یكفي بحد ذاته لمساءلة الطبیب، ما دام أن التزامه هو التزام ببذل عنایة، ولیس التزاما 

مسؤولیة الطبیب أو بتحقیق نتیجة وقضى بأن هذا الخطأ أو الغلط في التشخیص كافي لوحده لقیام 

ممكن تفادیه من الناحیة العملیة لو أن هذا الجراح أو الطبیب على أنه كان من الالجراح إذا أقیم الدلیل 

.)124(قد بذل قدر أكبر من الاحتیاط والدقة والانتباه 

وبالتالي إذا أخطأ الطبیب في تشخیص المرض وإعطاءه وصف غیر مطابق لحالته الحقیقیة

المستشفى العمومي الذي یعمل فیه وترتب على ذلك ضرر جسیم لحق بالمریض قامت مسؤولیة

.)125(الطبیب

)126(المریضبعد مرحلة التشخیص تأتي مرحلة تحدید العلاج المناسب لحالة سوء اختیار العلاج:_

الطبیب حر في اختیار طریقة العلاج لكن ذلك مقید بعدم تعریض المریض للخطر أو التجربة، ویجب و 

لا تكون فوائده متناسبة مع مخاطره، وبالتالي على على الطبیب أن لا یقبل تعریض مریضه لعلاج

كان العلاج المقصود إذاالطبیب المعالج عند اختیار العلاج أن یوازن أخطار العلاج و أخطار المرض، و 

فیه خطر على حیاة المریض یتحتم على الطبیب المعالج استبعاده .

حیث یسأل الطبیب وهو ما یقع غالبا عند إجراء العملیات الجراحیة :الخطأ في تنفیذ عملیة العلاج_

اعد العامة للمسؤولیة إذا لم یؤدي عمله الجراحي بالمهارة التي تقتضیها مهنته وبالمستوى الذي و وفق الق

حتى تقوم مسؤولیته جسیم ینتظره منه المریض، ولا یشترط أن یكون الخطأ الذي ارتكبه الطبیب الجراح

في أن یكون قد قصر في بذل العنایة.بل یك

.45ص المرجع السابق، وزنة سایكي، 123
جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة،،كریمة عباشي، الضرر في المجال الطبي124

.52، ص 2011معمري، تبزي وزو، مولود 

.48سابق ، ص المرجع الحسین طاهري،  125

.47سابق ، ص المرجع الوزنة سایكي، 126
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بالمریض إلى ما بعد ولا یقف التزام الطبیب الجراح عند حد العملیة الجراحیة بل یمتد للعنایة 

العملیة الجراحیة لتفادي المضاعفات ، ولا یعفى الطبیب من المسؤولیة إلا إذا أثبت توافر شروط القوة 

  القاهرة .

ع في أجسام غریبة كالضمادات أو قطعة قطن مما یتسبب فيوتتمثل هذه الأخطاء التي قد تق

.)127(الالتهابات

ثانيالفرع ال

علاقة السببیةالالضرر و 

بالإضافة إلى ركن الخطأ لابد لقیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي أن یلحق بالمدعي 

المسؤولیة الإداریة على أساس تشترك كل من ضرر وأن تقوم علاقة سببیة بین هذا الضرر والخطأ حیث 

.علاقة السببیةالالخطأ أو بدون خطأ في ركني الضرر و 

وهو المعیار الذي یستند إلیه في تحدید مقدار التعویض یعتبر ركن الضرر من أركان المسؤولیة الإداریة،

(أولا).سواء كان الضرر مادي أو معنوي 

ل والامتناع الذي یأتیه المستشفى العمومي والأضرار علاقة السببیة هي الصلة التي تربط بین العمالو 

.)128((ثانیا)الناشئة عنها للضحایا الذین یدعون تضررهم من جراء تنظیم أو سیر هذا المستشفى 

:أولا: الضرر

لا یستطیع أن یطالب بالتعویض، وإلا ردً على الأصل العام أن الشخص الذي لم یصب بضرر

)129((لا دعوى بلا مصلحة)القاعدة المشهورة  إلىطلبه استنادا 

.91-86سابق، ص ص المرجعالعتیقة بلجبل،  127

.325-155سابق، ص ص المرجع السلیمان حاج عزام،  128

محمد عبد الغفور العماري، التعویض عن الأضرار الجسدیة والأضرار المجاورة لها(دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون)، دار 129

.30، ص2012الثقافة، الأردن، 
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والضرر ،من الشروط الأساسیة لنشوء الحق في المطالبة بالتعویض أن یقع الضرر نتیجة الخطأ

الفقهیة على أن الضرر هو التعارف، ولقد أجمعت )130(من الأركان الأساسیة لقیام المسؤولیة الإداریة

من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الأذى الذي یصیب الشخص 

.بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حریته أو شرفه وغیر ذلكالحق أو تلك المصلحة 

ویمكن أن یكون الضرر طبي والذي یقصد به ما یصیب المرء في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له 

أنه ذلك  هیقصد بكما ،)131(المستشفىاد، أو نتیجة خطأ من نشاط من جراء عمل الطبیب غیر المعت

حدثه خطأ الطبیب وإهماله بالقیام بواجبات الحیطة أثناء ممارسة عمله الطبي أو نتیجة خطأ ي یذال ثرالأ

.في تنظیم وتسییر المرفق العمومي

یعرف الضرر الطبي على أنه إصابة المریض بضرر أثناء عملیة العلاج أو من جرائها  كذلك

بالقیام بواجبات الحیطة والحذر أثناء ممارسته للعمل الطبي أو أن سواء من خطأ الطبیب أو من إهماله 

.)132(یكون ناتجا عن حادث طبي أثناء تواجده بالمستشفى

 أو الجسدي،الطبي صور تتنوع في الضرر الطبي الذي یصیب المضرور، فإما أن یمس كیانه وللضرر

.)133(عاطفتهذمته المالیة و یمكن أن یمتد لیصیب شعوره و 

إثبات الضرر على المدعي طبقا للقواعد العامة، وإثباته لا تعتریه وتجدر الإشارة أنه یقع عبئ 

ن إثباته جائز بمختلف إالسببیة وذلك لكون الضرر واقعة مادیة، فعلاقة الو بإثبات الخطأ صعوبات مقارنة

.)134(الخبرةوعادة في الضرر الطبي یلجأ القاضي إلىالإثبات من بینة وقرائن، طرق

یتوفر في الضرر القابل للتعویض شروط من أجل قیام المسؤولیة الإداریة وهي أن یستلزم أن و 

لأنه یمكن ،)135(، ماس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة ومحققمؤكدمباشر،، یكون الضرر شخصي

أن یكون هناك إیذاء دون أن یكون هناك ضرر قابل للتعویض ومثال ذلك: أن یتعرض شخص لحادث 

.126سابق، ص المرجع الخلوفي ، رشید  130

.10كریمة عباشي، المرجع السابق، ص 131

.75فریدة عمیري، المرجع السابق، ص  132

.12كریمة عباشي، مرجع نفسه، ص  133

.155،156سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص ص  134

.125،126، المرجع السابق، ص ص رشید خلوفي 135
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جسماني یلحق به أضرار جسدیة تلزمه الفراش طوال حیاته الباقیة، وكذا من بین الأضرار المادیة اللاحقة 

نه لا یقبل طلب تعویض ملابسه الممزقة لعدم إسا لها وقت الحادث، فبه أن تمزق ملابسه التي كان لاب

.)136(بهفانه لا یوجد هناك ضرر یمكن الاحتجاجتحقق الضرر 

وبالتالي لیس كل ضرر قابل للتعویض بل لابد أن تتوفر فیه شروط معینة في هذا الضرر حتى 

یكون قابل للتعویض وهي كالأتي:

أي یلحق الضرر بشخص الضحیة أو مالها ویرتبط هذا الضرر بشرطي الضرر شخصي:_أن یكون 

.)137(الصفة و المصلحة

الضرر الذي یصیب الشخص في ماله أو جسمه أو عواطفه وكذلك یعرف الضرر الشخصي بأنه 

.، ویمكن أن یكون ضرر أصلي أم مرتدا)138(ثروتهأو في الحقوق التي تدخل في تقویم

الشخصي الأصلي هو الضرر الذي یصیب المتضرر مباشرة كما هو الحال في حالة المریض والضرر

ب تلك المتضرر من الأعمال الطبیة والتي قد یتمثل فیها الضرر في إصابة المریض بإعاقة أو تسب

الأعمال الطبیة في وفاته.

أما الضرر الشخصي بالارتداد هو الضرر الذي یصیب ذوي حقوق المتضرر المباشر الذي هو 

أن هذا المریض هو من كان یعول المریض المتوفى المصاب بإعاقة بسبب أعمال طبیة وعلى فرض 

على  نه یحول دون الإنفاقإأسرته وبالتالي فان هذا الضرر الناشئ له قد یقعده عن القیام بعمله وبالتالي ف

الحق في طلب التعویض عما لحق كل منهم من ضرر شخصي وهذا التعویض لهم، فلهؤلاء  یمن كان یع

مستقل تماما عما یطالب به الشخص العائل من جبر ما أصابه من ضرر في حالة ما إذا توفي المریض 

عویض ینتقل بسبب خطأ المستشفى أو بسبب عمله الضار المشروع فان هذا الحق في التالمعیل لأسرته 

.161سلیمان حاج عزام، مرجع سابق، ص  136

في الحقوق، تخصصمذكرة لنیل شهادة ماجستر النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، الحسن كفیف،137

  .105ص  الجزائر،، یوسف بن خدةجامعة ، الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة

.105سابق ، صالمرجع الیاسمینة بو الطین،  138
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)139(وفاتهمن ضرر مرتد بسببما لحق بهم إلىإلى ورثته من بعده، فیصبح لدیهم هذا الحق بالإضافة 

.)140(24660تحت رقم1982أفریل 14صادر بتاریخ وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها 

الدكتور عبد الرزاق كما یسمى الضرر المباشر بالضرر الأصلي وقد عرفه _ أن یكون الضرر مباشر:

ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم ما كان نتیجة طبیعیة للخطأ الذي أحدثه ":أحمد السنهوري بأنه

.)141("یكن باستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول، ویجمع هذا المعیار بین الدقة والمرونة

أن الضرر المباشر لكي یكون موجب للتعویض یجب أن یكون ومن خلال التعریف نستخلص 

نتیجة مباشرة للخطأ أو النشاط الإداري الذي سبب الضرر أي السبب المألوف الذي یحدث الضرر في 

.العادة ، أما السبب العارض فلا یكفي لتقریر المسؤولیة 

 أو سیقع حتما ، فالضرر أي یشترط في الضرر أن یكون قد وقع فعلاأن یكون الضرر مؤكد ومحقق:_

 إلىبل یشمل حتى الضرر الذي تأخرت أثاره بعضها أو كلها المحقق لا یشمل الضرر الحال فقط ،

، كما لو أعطى الطبیب علاجا للمریض بهدف الاختبار.المستقبل 

وتجدر الإشارة إلى أن الضرر المستقبلي یتمیز عن الضرر المحتمل فالضرر المستقبلي هو ضرر 

قد یقع أو لا یقع، بذلك فلا یكون هذا وقع بالفعل ولكن أثاره ستظهر في المستقبل، أما الضرر المحتمل 

.)142(فعلا الضرر الأخیر موجب للتعویض إلا عندما یقع

أي یكون الضرر یمس بحق مشروع أو على الأقل بمصلحة شروعة:_أن یكون الضرر یمس بمصلحة م

المضرور التعویض فیه إنما ، بمعنى لا یكفي وقوع الضرر حتى یطالب )143(القانونوضعیة یحمیها

یشترط أن یمس مصلحة مشروعة له غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة إذ یتمتع الإنسان بعدة 

وجسمه وسلامة ممتلكاته والاعتداء على أي من هذه في سلامة حیاته،، كالحقحقوق یحمیها القانون

الحقوق یمنح للمضرور الحق في المطالبة بالتعویض شرط أن یكون هذا الاعتداء قد انصب على مركز 

.175ص ،السابقمرجع السلیمان حاج عزام،  139

یعتبر إرثا لان الإرث هو ما خلفه الموروث من أموال كان قد" إن تعویض ذوي الحقوق لا جاء القرار في حیثیاته بما یلي:140

.جمعها حال حیاته، أما التعویض عن الأضرار فهو یعطى لكل من تضرر من الحادث و لو كان غیر وارث "

.38كریمة عباشي، المرجع السابق، ص 141

.76،77فریدة عمیري، المرجع السابق، ص ص  142

.104، المرجع السابق، ص الحسن كفیف 143
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الضرر على حق یحمیه القانون یحق للمضرور رفع دعوى قضائیة قانوني جدیر بالحمایة فكلما انصب

.)144(ن الضرر اللاحق بهللمطالبة بتعویضه ع

/ أنواع الضرر: 1

إن الأضرار التي تصیب الأفراد بفعل الإدارة متعددة الأنواع والأسباب فقد یصیب الأفراد ضرر في 

أموالهم أو في حقوقهم أو في سلامتهم الجسدیة وقد یكون معنوي ویصیبه في سمعتهم وكرامتهم أو یسبب 

.)145(عن أي ضررلهم ألاما نفسیة ولا یستحق التعویض

یعرف الضرر المادي بأنه الضرر الذي یمس الشخص في جسمه أو في ماله أ/ الضرر المادي:

سواء كان الحق مالي أو غیر مالي فیمثل الخسارة المالیة التي تترتب عن المساس بحق أو بمصلحة 

المترتبة عنه ضرر كالمساس بحیاة الإنسان أو سلامة جسمه والذي یعتبر ضرر جسماني وتعتبر الخسارة

، وبالتالي قد یصیب الضرر جسد المریض كما یمكن أن یمس ذمته المالیة .مادي

یقع على حق الإنسان یقصد بالضرر الجسدي الأذى الذي یصیب جسم الإنسان، وهذا الأخیر قد 

الروح  سلامة الجسدیة ولا یزهقفیزهق روحه، أو على بدأ التكامل الجسدي، أو الحق في الفي الحیاة 

.)146(جسمانیاإنما یمس بدنه بالأذى یسبب له عجزاو 

، أي تلك الخسارة )147(مباشرةفهو الضرر الذي یصیب الذمة المالیة للشخصأما الضرر المالي 

التي یتعرض لها المریض في ذمته المالیة بسبب خطأ الطبیب أو المستشفى، وتتمثل الأضرار المادیة في 

مایلي :

من نفقات الاستشفاء له،المصاریف التي ینفقها المریض من أجل جبر الضرر الذي حدثمختلف_

یكون الضرر سببا في إضعاف القدرة على الكسب أو انعدامها ویمكن أن ومصاریف التنقل والأدویة 

تماما.

.44كریمة عباشي، المرجع السابق، ص  144

.126رشید خلوفي، المرجع السابق، ص 145

.12كریمة عباشي، المرجع السابق، ص  146

.165سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص  147
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حیث بإلى أقاربه وذویه،  ذلك یتعدىیمكن أنوالضرر المادي لا یصیب فقط المریض ذاته، وإنما 

 لىع سلبایمكن أن یؤثر و تفقده القدرة على الكسب أن یمكن صابة لأي إ تعرض المریضفي حالة أنه 

.)148(الأشخاص الذي یعیلهم والمتواجدین تحت نفقتهم

ب/ الضرر المعنوي:  

إن الضرر القابل للتعویض لا یقتصر على الضرر المادي الجسدي والمالي بل یتعدى إلى ما هو 

نفسي والذي یسمى بالضرر المعنوي ویقصد به ذلك الأذى الذي یصیب الشخص في كرامته أو شعوره أو 

یلحق شرف الإنسان وسمعته واعتباره ومركزه كما یقصد به ذلك الأذى الذي عاطفته،شرفه أو 

لاجتماعي.ا

نتیجة الآلام الأذى الذي یصیب المریض في شعوره وأحاسیسه الطبي یقصد بهأما في المجال 

المعاناة الناتجة عن المساس بسلامته الجسدیة بسبب خطأ الطبیب أو الجراح أو سوء العلاج الذي تلقاه و 

المستشفى.في 

ومن صور الضرر المعنوي :

.من جراء التشوهات وندب وعجز في أعضاء جسمه_الآلام الجسمانیة والنفسیة التي یشعر بها المریض 

الاعتداء على اعتبار المریض كقیام الطبیب بإفشاء سر المریض، فیصاب المریض بضرر یمس سمعته _

.)149(أو كیانه الاجتماعي أو حیاته الخاصة

علاقة السببیة ال:  نیاثا

یة تعد ركن من أركان المسؤولیة الإداریة فانه لا یمكن تصور ضرر ناتج عن خطأ السببعلاقة الإن 

على الضرر وسبب وقوعه، فأساس المسؤولیة وجوهرها ما لم تكن هناك علاقة سببیة تجعل الخطأ 

.)150(الرابطة السببیة وتعرف هذه الأخیرة أن یكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر

.77،78فریدة  عمیري، المرجع السابق، ص ص  148

.20،21كریمة عباشي، المرجع السابق، ص ص  149

.179،180عتیقة بلجبل، المرجع السابق، ص ص 150
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:بین الخطأ و الضررلاقة السببیة/ قیام ع1

تقضي القواعد العامة أنه لا یكفي لكي تتحقق المسؤولیة أن تقع الإصابة بالمریض وثبوت الخطأ 

بل یجب أیضا أن تكون الإصابة قد لحقت بالمریض نتیجة لذلك الخطأ ولا یكفي في ذلك مجرد اقتران 

صابة لو بحیث لا یتصور وقوع الإالخطأ بالضرر بل یجب أن تكون الإصابة لاحقة للخطأ وناشئة عنه 

.)151(لم یحصل الضرر

على المریض أن لأنه یجب ،علاقة السببیة متى أثبت المضرور الخطأ والضررال تقومبالتالي

یثبت رابطة تجمع بین الضرر الذي تعرض له من خلال فعل أو خطأ المسؤول الذي تسبب في الضرر 

الطبیب والمستشفى العمومي ونعني بذلكالمسؤولفإنه یتوجب على أثبت المریض هذه العلاقة حال وفي 

المضرور الخطأ والضرر فان وبمجرد أن یثبت ، )152(أن الضرر قد نشأ بسبب أجنبيبإثباتنفیها

القرینة على توافر علاقة السببیة بینهما تقوم لصالح المضرور، وللمسؤول نفي هذه القرینة بإثبات أن 

حیث یمكن للمرفق العمومي أن یدفع بعدم قیام المسؤولیة ،)153(فیهالضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید

لا لم یتسبب فیه الأخیرهذا  أن إلاإذا ما أثبت بأنه على الرغم من وقوع الخطأ المنشئ للضرر، 

.)154(المستشفى ولا الطبیب

:بین الخطأ والضررالسببیةعلاقة ال/ انتفاء 2

هناك سبب أجنبي ترتب علیه حدوث الضرر علاقة السببیة بین الخطأ والضرر إذا كانالتنتفي 

والسبب الأجنبي بوجه عام هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ وقع من المضرور ومن 

.)155(الغیر

:أو الحادث الفجائي_القوة القاهرة 

ویؤدیان إلى نفس ،إن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي تعبیران مترادفان في نظر القضاء والقانون

.49طاهري حسین، المرجع السابق، ص  151

.80عمیري فریدة، المرجع السابق، ص  152

.24زیاني میمي، المرجع السابق، ص  153

.82عمیري فریدة، المرجع السابق، ص  154

.24،25زیاني میمي،المرجع السابق، ص ص  155
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.)156(النتائج القانونیة فكلیهما یعتبران وسیلة لدفع المسؤولیة عن المدعى علیه

فعه وقد لا یمكن توقعه أو تعرف القوة القاهرة بأنها حادث خارجي لیس من فعل الإنسان یستحیل د

إمكانیة توقعه عدم ویشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادث فجائي وتقع بفعل الطبیعة، تجنبه 

، ویترتب علیه انقضاء رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، فلا یكون هناك استحالة دفعه أو التحرز منهو 

قوة قاهرة ترجع لتقدیر قاضي الموضوع، ومن أمثلة ذلك وفاة محل للتعویض وتقدیر الواقعة إذا كانت 

.)157(مریض بالقلب على اثر رعد مفاجئ أو زلزال

مكن نسبة الحادث الذي لا یمكن دفعه وتوقعه أو تجنبه إلى المستشفى العمومي إلا أنه وبالتالي لا ی

جزئیا.نه یسأل إإذا ساهم المرفق إلى جانب القوة القاهرة في إنشاء الضرر ف

أما بالنسبة للحادث الفجائي  یتسبب فیه الإنسان وقد یأخذ وصف الخطأ المرفقي المجهول سببه

بها المستشفیات هو یحدث  نتیجة لمخاطر استعمال التجهیزات التكنولوجیة كانفجار المنشآت المجهزة و 

ومن المتفق علیه ،كالمولدات الكهربائیة الضخمة ومحطات الغازات الطبیة ومنشات الحرق إلى غیر ذلك

أساس الخطأ بینما أن الحادث الفجائي  یترتب على إعفاء مرفق المستشفى العمومي من المسؤولیة على

.)158(لا یعفى منها في حالة المسؤولیة دون خطأ

_خطأ المضرور (المریض):

من القانون المدني )159(177لقد أشار المشرع الجزائري إلى خطأ المضرور من خلال المادة

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بالتعویض إذا كان "الجزائري والتي تنص على: 

".الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه

ولكنه ذو أثر في إحداث الضرر، وقد یكون خطأ عمدي قد یكون خطأ المریض غیر عمدي و 

العدید من الأحكام القضائیة التي تنفي مسؤولیة الطبیب صدرت لقد عندما یرید الإضرار بنفسه، و 

156 .81ص ،السابقمرجع العمیري فریدة، 

.24،25ص ص سابق، المرجع ال میمي زیاني، 157

.208،209ص ص سابق، المرجع السلیمان حاج عزام،  158

78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر.ج.ج عدد1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم177المادة 159

، معدل ومتمم.1975سبتمبر30الصادرة في 
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نتیجة خطأ المریض العمدي وكان الطبیب لا یتوقع هذا والمستشفى من الأضرار التي تلحق بالمریض 

.)160(هیالخطأ ولا یمكن تفاد

ومثال ذلك أن یكون السبب في فشل علاج المریض هو المریض نفسه حیث أن الضرر الواقع 

لكون المریض قام بتناول أدویة أو أشیاء منعه عنها الطبیب أو سببه خطأ المریض نفسه ولیس الطبیب 

.)161(العلاج وفقا لتعلیمات الطبیب فهذا العمل سبب في قطع علاقة السببیةامتنع من أخذ

المضرور في حدوث الضرر فان المستشفى العمومي لا یكون وتجدر الإشارة أنه في حالة تسبب 

وهنا لا یعفى ،ساهم هذا الأخیر بنصیب في إنشاء هذا الضرر اممسؤولا عن هذا الضرر إلا في حالة 

الخطأ المرفقي وتسبب المریض في من المسؤولیة إلا جزئیا  في الحالة التي یستغرق فیها خطأ الضحیة

الضرر لا یشترط فیه نسبة معینة، بل یكفي عدم الاحتیاط الإعفاء المستشفى فمثلا إذا لم یحترم المصاب 

ادة في تناول جرعات الدواء أو الأنسولین التي یتبعه، وكذا الزی نبداء السكري النظام الغذائي الذي یجب أ

.)162(الضارة لذلك لا یتحملها المستشفىالآثارن إف یعالج بها،

_ خطأ الغیر:

علاقة السببیة نتیجة خطأ الغیر، وذلك متى كان هذا الخطأ وحده المسبب للضرر، أما إذا تنتفي

أثبت أن خطأ الغیر قد اشترك مع خطأ الطبیب في إحداث الضرر، ویصبح كلیهما متضامنین في 

مواجهة المریض. 

إذا قاموا بالنسبة للطبیب كل شخص غیر المریض، قد یكون أحد أقاربه أو أصدقائهالغیرویقصد ب

یبا أخر، أو ممرضا أو من العاملین في ببتصرفات أو أفعال أضرت بالمریض، كما قد یكون الغیر ط

.المستشفى

أما بالنسبة للمستشفى فالغیر یقصد به كل شخص غیر المریض وغیر العاملین والأطباء التابعین 

  له.

.82فریدة عمیري، المرجع السابق، ص  160

ؤولیة المهنیةفریحة، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون المسكمال161

.305، ص 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.213-209سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص ص162
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سبب خطأ طبیب أخر فمسؤولیة وفي حالة إذا انتفت علاقة السببیة بین خطأ الطبیب والضرر وب

.)163(التي تربطه بهذا الأخیرالمستشفى تبقى قائمة بسبب علاقة التبعیة 

ویعتبر خطأ الغیر من بین حالات الإعفاء من المسؤولیة الإداریة التي تقوم على الخطأ أما فیما 

فعل الغیر موجب لقیام هذه المسؤولیة في حالة توافر أركان ف، یتعلق بالمسؤولیة الإداریة دون خطأ

أن یعوض الضحیة التعویض الكامل المسؤولیة الإداریة دون خطأ وبالتالي في هذه الحالة على المرفق 

.)164(له أن یرجع على الغیر بقیمة التعویضو 

.82فریدة عمیري، المرجع السابق ،ص  163

.211سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص  164
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:نيالثاالمبحث 

الفصل في دعوى التعویض

تجدر الإشارة أنه و للمستشفى العمومي قد یكون جزاء إداري أو قضائي إن جزاء المسؤولیة الإداریة 

في دراستنا هذه نسلط الدراسة على الجزاء القضائي .

مستخدمیها بصفتهم یتم توقیع الجزاء ضد المستشفى العمومي كأشخاص معنویة عامة أو ضد 

حق توقیع الجزاء المقرر قانونا إذا ثبت مخالفة المستشفى موظفین عمومیین، وتملك السلطات المختصة 

جزاء على مستخدمي المستشفى وكذلك تملك حق توقیع ال،العمومي للنصوص التشریعیة والتنظیمي

.القانونیةالعمومي وفقا للنصوص

الأصل للقضاء حیث بلجوء المتضررین إلیه واستیفاء الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض یبقى

(المطلب الأول ).الإداریة أمام القضاء المختص 

المسؤولیة الإداریة على عاتق المستشفى العمومي وجب الحكم بالتعویض وللقاضي الإداري وإذا قامت 

ثاني).( المطلب السلطات الفصل في دعوى التعویض 

دعوى التعویض  الناشئة عن المسؤولیة الإداریة كما یمكن ممارسة حق الطعن في القرارات الصادرة في 

.(المطلب الثالث))165(المرفوعة أمام القضاء الإداريو للمستشفى العمومي 

المطلب الأول

الجهة المختصة بالفصل في دعوى التعویض عن المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

.العمومي

ترفع أمام المحكمة الإداریة إن دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

، حیث یجب أن تتضمن هذه العریضة البیانات المنصوص علیها )166(وجوبا ىبعریضة موقعة من محام

.445-375سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص ص  165

إ السالف الذكر. إ.م.ومن قانون 816المادة  166



الفصل الثاني                                                    أثار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

63

المقررة في وترفع العریضة بملف القضیة وتودع وفقا للأحكام ،ةفي قانون الإجراءات المدنیة والإداری

.)167(من القانون نفسه828غایة  إلى 818المواد 

الإداریة للمستشفى العمومي عدة مسائل، فالأصل أن الاختصاص بدعوى المسؤولیة یطرح موضوع 

الامتناع المسبب القضاء الإداري هو المختص، وبالضبط المحكمة الإداریة، حتى ولو كان الفعل أو 

.)168(للضرر تسأل عن هیئات  الصحة العمومیة الأخرى بدل المستشفى العمومي

حیث یتكفل القضاء الإداري وحده في معالجة القضایا التي یكون مرفق المستشفى العمومي طرفا 

لطبیةا وتجدر الإشارة أنه یختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن المسؤولیة، )169(فیها

بالنظر في هذا النوع من إلا أنه یختص استثناء القضاء العادي ،للمستشفى العمومي كأصل عام

فرضیة نظر الدعوى العمومیة الناشئة عن الخطأ الجزائي المرتكب من المنازعات في فرضین أولهما 

وثانیهما فرضیة نظر أو بواسطة مستخدمین كأشخاص طبیعي،طرف المستشفى كشخص معنوي عام 

طرف  أو المدني المرتكب منر الجزائي الضر الدعوى المدنیة الرامیة إلى المطالبة بالتعویض عن 

.مستخدمي المستشفى في حالة ثبوت خطئهم الشخصي الذي ینفصل انفصالا تاما عن الوظیفة

یؤول مي المستشفى ونشیر إلى أنه في حالة اقتران الخطأ المرفقي للمستشفى بخطأ جزائي لمستخد

بالنظر في دعوى  الإداريالقضاء الاختصاص بنظر الدعوى في شقها الجزائي للقضاء الجنائي ویستقل

المتسبب في نشوء خطأ قیام الدعوى العمومیة ضد الموظف العام إمكانیةیعني أنه یمكن التعویض،

الجزائي بینما دعوى مرفقي إلى جانب خطئه الشخصي فان القضاء الجنائي ینظر فقط في الشق

دون أن كان خطأ الموظف خطأ شخصي محض  إذا إلا ،التعویض ترفع وجوبا أمام القضاء الإداري

یلازمه خطأ مرفقي فهنا فقط یمكن للمتضرر أن یتأسس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي أو یرفع 

دعوى التعویض أمام القضاء العادي المختص.

قضاء الإداري بمنازعات المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي حیث وفي مجال الاختصاص الأصیل لل

على التوالي.(الفرع الثاني)و الاختصاص الإقلیمي (الفرع الأول)سنتناول كل من الاختصاص النوعي 

.317سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص  167
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الفرع الأول

الاختصاص النوعي

من الاختصاص  هذاالإداریة، إن تعتبر المحكمة الإداریة هي قاضي الولایة العامة في المنازعات 

یمكن استبعاده باتفاق الأطراف وأن القاضي الذي تم إخطاره بدلا من المحكمة بالتالي لاالنظام العام و 

.)170(االإداریة یجب علیه أن یتصدى له تلقائی

من 02كما سلف الذكر ونظرا للطبیعة القانونیة للمستشفى العمومي المنصوص علیها في المادة 

بالدعوى التي ترفع من طرف المختصهو  الإداريفان القضاء ،)171(97/466رقم  المرسوم التنفیذي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على800المرضى ضد المستشفى وهذا طبقا للمادة 

:مایلي

بحكم تختص بالفصل في أول درجة، المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة "

قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات 

".العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

ضد المستشفى فالمحاكم الإداریة هي وحدها المختصة بالنظر في الدعوى التي یرفعها المریض 

تشفى باعتباره موظفا عاما لیس بینه وبین المریض أي عن خطأ یصدر عن الطبیب الذي یعمل في المس

  علاقة.

الفرع الثاني

الاختصاص الإقلیمي

، حیث من نفس القانون 38و 37إلى أحكام المواد  السالف الذكر قانونالمن 803المادة ناقد أحالت

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على :39نصت المادة 

المتعلقة بالمواد المبینة أدناه أمام الجهات القضائیة الآتیة :"ترفع الدعاوي 

.322- 318ص سلیمان حاج عزام، المرجع نفسه، ص 170

.الذكر سالفال، 97/466المرسوم التنفیذي رقم  171
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في مواد الدعاوي المختلطة ،أمام الجهة القضائیة التي یقع دائرة اختصاصها مقر الأموال .

دعاوي الأضرار الحاصلة ،في مواد تعویض الضرر عن جنایة أو جنحة أو مخالفة، أو فعل تقصیري

بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار". 

في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حسمت الأمر بالنسبة للاختصاص الإقلیمي 803والمادة 

المجال الطبي للمرافق الصحیة، أین نصت على :

یة في المواد المبینة أدناه ترفع الدعاوي وجوبا أمام المحاكم الإدار أعلاه،803" خلافا لأحكام المادة 

...

في العاملین أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص  وأفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین 

،المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین

.)172("مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمات في

الفرع الثالث

اختصاص القضاء العادي بنص القانون

والإداریة یكون من اختصاص المحاكم المدنیة الإجراءاتمن قانون  1فقرة  802حسب المادة 

بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن العادیة المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة 

مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة.

یعتبر هذا النص استثناء من الأصل العام الذي هو اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات 

یمكن أن ینظر القضاء العادي في مثل هذه المنازعات في حالة ومیة وبالنسبة للمستشفیات العمالإداریة،

ب المركبات التابعة لهذه المستشفیات في أضرار.بتس

الصحي لمریضومثال على ذلك:تسببت سیارة الإسعاف للمستشفى العمومي وهي بصدد الإخلاء 

هذا المریض بأضرار.إثرهفي حادث مرور یصاب على 

.119،120ص ص فریدة عمیري، المرجع السابق، 172
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مر لا یتعلق بضرر طبي بل بضرر سببته مركبة تابعة لمؤسسة عمومیة ذات ففي هذا المثال الأ

.)173(طابع إداري وبالتالي یؤول الاختصاص للقضاء العادي

المطلب الثاني

.سلطات القاضي في الفصل بدعوى التعویض

ي بسلطات كبیرة تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوي القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاض

.)174(إلى المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة والقانونیةتهدفو 

إن القاضي الإداري ینظر في إثبات كل من الخطأ والضرر والعلاقة السببیة من طرف المریض 

(الفرع وسلطات القاضي في تقدیر التعویض واسعة ، (الفرع الأول)أي تقریر عناصر المسؤولیة الإداریة 

.(الفرع الثالث)وكذلك القاضي الإداري یعتمد غلى عناصر عند منحه للتعویض، الثاني)

الفرع الأول

سلطة القاضي في تقریر عناصر المسؤولیة

یعتبر الإثبات الأداة الضروریة التي یعمل علیها القاضي في التحقق من الوقائع القانونیة وهي 

الواقعة مصدر الحق الوسیلة العملیة التي یعتمد علیها الأفراد في صیانة حقوقهم وعدم القدرة على إثبات 

یؤدي إلى عدم إمكان الاعتراف بها أمام القاضي .

من إثبات أركان المسؤولیة التي جب أن یفكر في الوسیلة التي تمكنهالمریض قبل مباشرة دعواه ی

من أركان المسؤولیة الإداریة لمدعي علیه ا یتضمن الإثبات إثبات تنشأ عن الفعل الذي أضر به حیث 

.علاقة سببیة بینهمو ال ضررخطأ و 

تقدیر ما توصل إلیه المدعي وللقاضي في هذا المجال كل السلطة التقدیریة والمخولة لها قانونا في 

ویكون إثبات عناصر المسؤولیة بالوصول إلى إثبات كل من الخطأ المسبب للضرر أو براهینمن أدلة و 

.323ص  سلیمان حاج عزام، مرجع سابق، 173
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علاقة سببیة بین الفعل المضرور والضرر الناتجالالفعل الذي ساهم في إحداثه، وبإثبات الضرر نفسه و 

تقدیم حجة أمام القضاء.ونقصد بالإثبات الإثبات القضائي الذي یتم عن طریق

بل دوره في جب على المریض إثباته،ینشیر أنه لا یحق لقاضي الموضوع أن یقوم بإثبات ماو 

مضرور على الطبیب أو المستشفى التي أثبتها المریض الالإثبات ینحصر بالتحقیق في حدوث الوقائع

أن یتأكد من انطباق وصف الخطأ على تلك الوقائع.و 

تقریر  وكذلك الطبیب واستنتاج الخطأ أو الفعل الموجب لمسؤولیة المستشفى أویدخل استخلاص 

قیام الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر في حدود السلطة التقدیریة للقاضي، حیث یسعى القاضي إلى 

تة استخلاص كل الأمور والوقائع التي من شأنها أن تمنح حكمه نوعا من الیقین و الشفافیة على قاعدة ثاب

ومتینة، وتجدر الإشارة أنه لیس بوسعه في جمیع الحالات استنتاج توفر كل عناصر المسؤولیة دون 

.)175(مجال الطبيءة والخبرة في الاالاستعانة بذوي الكف

الفرع الثاني

سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض

الأصل أن للقاضي الحریة الواسعة في تقدیر قیمة التعویض التي یمنحها للمتضرر في إطار 

حسب ما یراه مناسبا لجبر المسؤولیة الإداریة، وتظهر حریة في سلطته الواسعة في تقدیر مبلغ التعویض 

دیر الجزافي لم توجد فیقوم بالتقإنالضرر وذلك بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة من طرف المضرور و 

إن كان الضرر مادي وفیما یخص الضرر المعنوي فقیمته جزافیا وفي حالات رمزیا.

المؤقت لغایة الفصل النهائي كما تظهر كذلك حریته في قبول طلب الضحیة المتعلق بالتعویض 

في قیمة التعویض وكذا في طریقة الوفاء، وللقاضي الحریة الكاملة في أن یأمر المسؤول عن الضرر 

أو في شكل إیراد.بدفع مبلغ التعویض إما دفعة أو على أقساط 

یمكن ماورغم الحریة الواسعة التي یملكها القاضي الإداري إلا انه هناك حدود لهذه الحریة، وأول 

الذي یقدمه المضرور ولیس للقاضي ذكره في حدود حریة القاضي في تقدیر مبلغ التعویض هو الطلب 

.98- 86صص سابق، المرجع الفریدة عمیري،  175
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تجاوزه حتى لا یحكم بأكثر مما طلب منه والقاضي ملزم بإتباع مقدار معین من التعویض الذي جاء فیه 

.)176(قانونادون الخروج عن الإطار المحدد 

الثالثالفرع 

ها القاضي الإداري عند منحه التعویضییعتمد علالعناصر التي 

أنه:إن القاضي الإداري عند منح التعویض یعتمد على عناصر متمثلة في 

، وذلك لكي یعید التوازن المفقود والذي اختل بفعل الضرر الناشئ.أن یكون التعویض عادلا_

.المسؤولیة على أساس الخطأ_ أن یكون التعویض كاملا لیغطي كل الضرر الناشئ لاسیما في مجال 

_ أن لا یجاوز قیمة التعویض الضرر الحاصل لكي لا یكون الضرر مصدرا لإثراء المتضرر من دون 

.)177(سبب

كما تجدر الإشارة أنه على القاضي إن یأخذ بعین الاعتبار عند منحه التعویض التعویضات التي 

ویأخذها القاضي بعین الاعتبار في تماعي تحصل علیها من شركات التأمین أو صنادیق الضمان الاج

تقدیر التعویض الإجمالي حتى لا یعوض الضحیة بأكثر مما لحقها من ضرر. 

أن القاضي دائما یقدر التعویض بالعملة الوطنیة والتي قد تسبب المشاكل للمحكوم لهم الأجانب ونذكر

.)178(الذین یضطرون لتحویل المبالغ المحكوم بها لصالحهم إلى عملة بلدهم وقد یأخذ هذا وقتا

.107، ص المرجع السابقیاسمینة بوراس، نجاة حامي، نریمة عباد، مونة شیبي، نوال زیار، سهام بوزیدي، سهام بوركیزة، 176

.445-424سلیمان حاج عزام ، المرجع السابق ، ص ص  177

، صالمرجع السابقبوراس یاسمینة ، حامي نجاة ، عباد نریمة ، شیبي مونة ، زیار نوال ، بوزیدي سهام ، بوركیزة نادیة ،178

108.
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المطلب الثالث

المسؤولیة طرق الطعن في الأحكام الإداریة الصادرة في دعوى التعویض الناشئة عن 

الإداریة للمستشفى العمومي

عند فصله في الدعوى المعروضة علیه یقرر منح التعویض لجبر الضرر بموجب  الإداريالقاضي 

مثلة في المعارضة فیه بطرق الطعن المقررة قانونا، العادیة منها والمتقرار ابتدائي قابل للطعنحكم 

والمتمثلة في الطعن بالنقض، اعتراض الغیر الخارج عن وغیر العادیة ،(الفرع الأول)الاستئناف و 

(الفرع الثاني).الخصومة، إعادة النظر بالالتماس، وكذا دعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى التفسیر

الفرع الأول

طرق الطعن العادیة

والتي سوف نتطرق إلیها كالأتي: )179(تتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضة والاستئناف

:أولا: المعارضة

عادیة توجه ضد الأحكام الصادرة غیابیا حیث یسمح القانون لكل من هي وسیلة طعن المعارضة 

المستشفى وخصومها بالطعن بالأحكام الغیابیة الصادرة عن المحكمة الإداریة أو عن مجلس الدولة وذلك 

غیابیا كام والقرارات الصادرة من الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص أن الأح953حسب نص المادة 

.)180(عن المحاكم الإداریة ومجلس الدولة قابلة للمعارضة

یحدد القانون أجل الطعن بالمعارضة خلال شهر واحد ابتدءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم 

.)181(الغیابي، ویرفع هذا الطعن أمام المحكمة الإداریة التي أصدرت الحكم الغیابي

لابد من توفر شروط نلخصها كمایلي :ولقبول المعارضة

إ.م.و السالف الذكر.  من قانون813نص المادة  179

180 .376ص  سابق،المرجع السلیمان حاج عزام، 

إ.م.و إ السالف الذكر.  من قانون954المادة  181
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_ أن تكون من المدعى علیه في الخصومة الذي لم یبلغ بعریضة الدعوى أما إذا كان قد بلغ فیسقط حقه 

في الطعن بالمعارضة رغم غیابه لأن الحكم الصادر في الدعوى یعتبر حضوریا في مواجهته .

ي فصلت في الموضوع خلال شهر واحد من تاریخ _أن ترفع المعارضة أمام نفس المحكمة الإداریة الت

من قانون الإجراءات المدنیة 954القرار الغیابي وهو ما نصت علیه المادة التبلیغ الرسمي للحكم أو 

الإداریة سالفة الذكر.و 

_یقدم الطعن بالمعارضة بواسطة عریضة ووفقا للإجراءات المتبعة للدعوى أمام الجهات القضائیة 

.)182(الإداریة

للإشارة فان للمعارضة أثر موقف لتنفیذ الحكم الصادر غیابیا عن المحكمة الإداریة، ما لم یأمر بغیر ذلك 

.)183(وهذا على عكس طرق الطعن الأخرى

:ثانیا: الاستئناف

على درجتین، وفي مجال المسؤولیة الاستئناف هو طریق طعن عادي ویجسد مبدأ التقاضي 

مجلس الدولة في  مأما)184(تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریةالإداریة للمستشفى العمومي

بلیغ الرسمي للحكم الابتدائي أو منذ تاریخ انقضاء أجال المعارضة في حالة صدور تأجل شهرین منذ ال

.)185(الحكم الغیابي

ن العضويمن القانو 10وقد نص المشرع الجزائري على الاستئناف كطریقة من طرق الطعن في المادة 

.)186(المتعلق بمجلس الدولة باعتباره الجهة المختصة بالاستئناف 89/01لقم 

.109، ص 2009بوحمیدة عطاء االله، محاضرات في المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،  182

من قانون إ.م.و إ السالف الذكر.955نص المادة  183

، یتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة 1998ماي 30المؤرخ في 98/02من القانون العضوي رقم  2فقرة  02المادة 184

.1998، سنة 37الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

.376سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص  185

المتضمن القانون الأساسي الخاص 1998جانفي04المؤرخ في 98/01من القانون العضوي رقم 11نصت المادة 186

"یفصل مجلسعلى أن:  1998جانفي09، صادرة في 01المطبق على موظفي لكتاب الضبط للجهات القضائیة، ج.ر.ج.ج عدد

.الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك"القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الدولة في استئناف
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ولو لم یقدم استدعي بطریقة قانونیة إن الطعن بالاستئناف مفتوح لكل طرف حضر الخصومة أو

أي دفاع ما لم یقض القانون خلاف ذلك، وترفع الدعوى أمام مجلس الدولة في أغلب الحالات بنفس 

، وأن تكون العریضة موقعة من محام معتمد أمام مجلس )187(التي ترفع أمام المحكمة الإداریةالحالات 

الطعون المقدمة من الدولة أو الولایة أو البلدیة أو الدولة تحت طائلة البطلان عدم القبول باستثناء 

.)188(المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري 

الثانيالفرع 

طرق الطعن غیر العادیة

تتمثل و  969إلى  956 المشرع الجزائري على طرق الطعن غیر العادیة من خلال الموادنص

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر، إضافة إلى بالنقض،هذه الطرق في الطعن 

دعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى التفسیر.

:أولا: الطعن بالنقض

لدعوى التعویض الناشئة عن الإداریةیعتبر الطعن بالنقض أكثر شیوعا في منازعات المسؤولیة 

)189(للمستشفى العمومي حیث یقرر القانون الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةالمسؤولیة الإداریة  

على خلاف الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ینص للأحكام النهائیة في اجل شهرین من تاریخ التبلیغ 

.)190(ذلك

إن أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا هي نفسها التي تطبق أمام مجلس الدولة، ولقد ورد 

في وجه كمخالفة قاعدة جوهریة 18من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في 352تعدادها بالمادة 

.ثر مما طلبالتسبیب أو قصوره والحكم بما لم یطلب أو بأكالإجراءات وانعدام 

..377،378سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص ص  187

من قانون إ.م.و إ السالف الذكر.800،826،827،905المواد  188

السالف الذكر.98/01من القانون العضوي رقم 11نص المادة  189

من قانون إ.م.و إ السلف الذكر.956المادة نص190
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:ثانیا: اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

هي وسیلة طعن غیر عادیة ویرفع هذا النوع من طرق الطعن غیر العادیة أمام نفس الجهة 

ولقد نظم المشرع الجزائري هذا النوع من الطعون القضائیة غیر العادیة من القضائیة التي أصدرت الحكم،

نفس من 960حیث توضح المادة ،الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 960،961خلال المواد 

أن اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار القضائي القانون 

الذي فصل في أصل النزاع حیث یتم الفصل من جدید سواء من حیث الموضوع، أي من حیث الوقائع

السلیم للقانون .أو من حیث مراقبة التطبیق

ترفع بواسطة عریضة متوفرة لكل شروطها لاسیما إن دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .815وفقا لأحكام المادة توقیعها من طرف محام 

:ثالثا: إعادة النظر بالتماس

طریق طعن غیر عادي حیث سمح القانون لمن كان طرفا في إن دعوى التماس إعادة النظر

الخصومة أن یتقدم بطعن أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم الطعن فیه بدعوى التماس إعادة 

.النظر إذا توافر واحد أو أكثر من الشروط التي قررها القانون لهذا النوع من الطعون غیر العادیة

التي أصدرت الحكم المطعون فیه ة النظر إلى تنبیه الجهة القضائیة تهدف دعوى التماس إعاد

أصدرته على ما یعتریه من خطأ بسهو منها أو بسبب فعل المحكوم له الذي للقیام بتصحیح هذا الحكم 

من قانون  966ولقد نظم المشرع الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد الإداریة حیث تنص المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة بأن الطعن بالتماس إعادة النظر هو طعن مقرر فقط ضد القرارات الصادرة 

أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر، حیث من نفس القانون 967ولة. كما ذكرت المادة عن مجلس الد

یقرر القانون حالتین فقط وهما:

_ إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة 

.)191(لأخرالخصم ا_ إذا حكم على خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند 

.382-378سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص ص  191
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إن الطعن بالتماس إعادة النظر یجب أن یرفع في أجل شهرین ابتدءا من تاریخ التبلیغ الرسمي 

للقرار أو من تاریخ اكتشاف التزویر أو من تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف 

التماس إعادة ، ولا یجوز التماس إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى )192(الخصم

.)193(النظر

:رابعا: دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و دعوى التفسیر

إن دعوى تصحیح الأخطاء المادیة مقررة في حالة وقوع أفعال أو أخطاء مادیة في القرار الصادر 

قد قرر الإجراءات المتعلقة بتصحیح الأخطاء المادیة والإغفال وفقا لما وأن القانونالإداریة،عن المحكمة 

، حیث أنه أجاز تصحیح القرار المشوب بخطأ مادي ولو كان حائزا لقوة 892و 991تضمنته المادتین 

الشيء المقضي فیه أن القیام بهذا التصحیح مقرر للقاضي الذي یطعن في القرار أمامه، أو یرفع طلب 

لطلب في شكل عریضة تقدم من أحد الخصوم أو بعریضة ضائیة مصدرة القرار، ویكون هذا االجهة الق

، كما یمكن لمحافظ الدولة أیضا تقدیم هذا الطلب، ویفصل في طلب التصحیح هذا بعد مشتركة بینهما

.سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور

تخرجة منه، ویبلغ به الخصوم، وإذا كانیتم التأشیر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المسو 

أصول إنن قرار التصحیح لا یكون قابلا لأي طعن و إالقرار المصحح حائز لقوة الشيء المقضي به، ف

الأحكام تحفظ بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مع كل الوثائق المتعلقة بالتحقیق، وفي حالة استئناف القرار 

 893و 892المادة قة إلى مجلس الدولة كهیئة استئناف طبقا لنص یرسل ملف القضیة مع الوثائق المرف

.)194(التواليمن قانون  الإجراءات المدنیة والإداریة على 

میعاد رفع هذه من قانون  الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على 964إضافة إلى المادة 

.)195(للحكم أو القرار المشوب بالخطأمن تاریخ التبلیغ الرسمي الدعوى التي حددتها بشهرین ابتدءا 

من قانون إ.م.و إ السالف الذكر.968المادة  192

من قانون إ.م.و إ السالف الذكر.  969المادة  193

.381سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص  194

السالف الذكر.   من قانون إ.م.و إ 891المادة  195
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"ترفع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه965أما بالنسبة لدعوى تفسیر الحكم فلقد نصت المادة 

من 285دعوى تفسیر الأحكام  و یفصل فیها وفقا للأشكال و الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

.هذا القانون"

الإداریة اشترطت لقبول هذه الدعوى أن و من قانون  الإجراءات المدنیة 285وبالجوع إلى نص المادة 

یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة القضائیة بعد سماع الخصوم أو بعد صحة 

.تكلیفهم بالحضور

د ودعوى تفسیر الحكم ترفع من صاحب الشأن الذي صدر الحكم في حقه وذلك لهدف توضیحه وتحدی

.)196(مضمونه

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 892نص المادة  196
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:خلاصة الفصل الثاني

وعلى المضرور إثبات كل من الخطأ انعقاد أركانها إن المسؤولیة الإداریة ترتب آثارها بمجرد

المسبب للضرر والعلاقة السببیة بین الفعل المضرور والضرر الناتج، فبمجرد قیام المسؤولیة الإداریة 

الحاصل وذلك من خلال رفع دعوى التعویض والتي تستوجب مجموعة یمكن متابعة المسؤول عن الضرر 

من الشروط الشكلیة المتمثلة أساسا في الصفة والمصلحة وأخرى موضوعیة متعلقة تتمثل في الخطأ 

الضرر والعلاقة السببیة.

ونشیر أن المشرع الجزائري اشترط لقیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي أن تكون الأخطاء

والإداري فیكفي لقیام المرتكبة بمناسبة النشاط الطبي أخطاء جسیمة أما إذا تعلق الأمر بالنشاط العلاجي  

.المسؤولیة أن تكون الأخطاء المرتكبة بسیطة

تعتبر المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها المستشفى العمومي المسبب في الخطأ للجهة كما

القضائیة المختصة التي یمكن للمضرور رفع دعواه أمامها لأجل الحصول على التعویض اللازم عن 

الضرر الحاصل له.

قابل للطعن  ير ابتدائوتمنح للقاضي الإداري سلطات واسعة لتقدیر التعویض، وذلك بموجب قرا

سواءا بالطرق العادیة عن طریق المعارضة والاستئناف، وكذا الطرق الغیر عادیة والمتمثلة في الطعن 

بالنقض اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، التماس إعادة النظر وكذا دعوى تصحیح الأخطاء المادیة 

ودعوى التعویض.  
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خاتمة:

مرفق المستشفى العمومي ذو طبیعة خاصة وذلك من خلال الدور الحساس الذي یلعبه في مجال 

بسلامة وصحة المواطن على غرار المرافق العمومیة و  الخدمات والذي یرتبط بسلامة وصحة الخدمات

الأخرى.

المستشفى العمومي مرفق عمومي یحتاجه الفرد في كل المجتمعات من خلال توفیر الإمكانیات ویعتبر

بالشخصیة المعنویة والاستقلال معاناتهم، فهو مؤسسة عمومیة ذات طابع یتمتع التخفیف للمرضي لأجل

ولهذا المرفق المالي وهو ما نصت علیه النصوص القانونیة  المنشئة له المحددة لقواعده وتنظیمه وسیره،

المتمثلة في المراكز الاستشفائیة المتخصصة، المؤسسات العمومیة 85/05أنواع مذكورة في قانون الصحة 

.للصحة الجواریة

إضافة إلى اعتبار المستشفى العمومي مرفق عام فهو یجمع بین عدة نشاطات تهدف كلها إلى تحقیق 

كانت السبب في وجوده والمتمثلة أساسا في ات أساسیةالخدمة الصحیة الضروریة للمواطن حیث یقوم بنشاط

بالإضافة إلى النشاطات الإداریة والتنظیمیة.،النشاطات الطبیة والعلاجیة

حالة وقوع الخطأ عند قیامه بها، إذ ومختلف هذه النشاطات هي التي تكون محل إقامة مسؤولیته في

أما یكفي أن یكون الخطأ بسیطا حتى تقوم مسؤولیة المستشفى العموميأنه في النشاطات الإداریة والعلاجیة

بالنسبة للنشاطات الطبیة فلقد اشترط القضاء الجزائري فیها أن تبلیغ درجة من الجسامة لتقوم على أساسها 

ریض كل من العلاقة الغیر مباشرة  بین الطبیب والم أيالمسؤولیة وطبیعة العلاقة القائمة داخل المستشفى، 

والعلاقة السببیة بین الطبیب والمستشفى، هي من تحدد أساس المسؤولیة الإداریة للمستشفى.

قد ظهرت إثر محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة للمستشفى العموميتجدر الإشارة أن جذور المسؤولیة

ا بفعل نشاطاتها، وقد "بلانكو"، بحیث ابتداء من هذه الحادثة أصبحت الإدارة تسأل عن الأضرار التي تسببه

الإداریة للمستشفى العمومي من قیامها على أساس الخطأ، حیث أصبح هذا الأخیر تم تطور المسؤولیة

مسؤول دون خطأ على أساس فكرة المخاطر وهو ما یوفر حمایة أكبر للمضرور.

فى العمومي ولیس للمستشإن النظام القضائي الجزائري أخذ بالخطأ المرفقى لقیام المسؤولیة الإداریة 

بالأخطاء الشخصیة، كما یمكن أن تقوم المسؤولیة الإداریة لهذا الأخیر بدون خطأ في بعض الحالات والتي 
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تستوجب شروط واعتبارات لقیامها، وعند قیام المسؤولیة یمكن متابعة المسؤول عن الضرر الحاصل وذلك 

سواء شروط شكلیة كالصفة والمصلحة، أو من خلال رفع دعوى التعویض والتي تستوجب شروط لقبولها، 

موضوعیة والتي یعبر عنها بأركان المسؤولیة بصفة عامة المتمثلة في الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة 

بینهما، والتي یجب أن تكون قائمة وغیر منفیة، بحیث یختص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بشأنه 

یأخذ به المشرع في توزیع الإختصاص بین جهات القضاء العادي  الذيذلك إعمالا بالمعیار العضوي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.800والقضاء الإداري والمنصوص علیها في المادة 

وتعتبر المحكمة الإداریة التي یوجد في دائرة اختصاصها المستشفى العمومي المخطئ هي الجهة 

القضائیة المختصة التي یستطیع المضرور رفع دعواه أمامها من أجل حصوله على التعویض اللازم لجبر 

الإعتماد على الضرر اللاحق به، وللقاضي الإداري في هذا المجال سلطات واسعة لتقدیره وذلك من خلال 

عناصر عند منحه بعد تقریر عناصر المسؤولیة الإداریة.

للطعن قابل ابتدائي قبل إداري ابتدائي وأخیرا یقرر القاضي الإداري منح التعویض بموجب قرار إداري 

فیه بطرق الطعن العادیة المتمثلة في المعارضة والاستئناف، وغیر العادیة المتمثلة في الطعن بالنقض 

ض الغیر الخارج عن الخصومة، التماس إعادة النظر وكذا دعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى إعترا

التفسیر.

الملائمة في مجال المسؤولیة بعد سردنا لأهم نتائج دراستنا نود تضمینها ببعض الإقتراحات والحلول 

الإداریة للمستشفى العمومي:

مسؤولیة الطبیة، لاسیما تقریر الأحكام الجزائیة إعادة النظر في تشریع الصحة خاصة ما یتعلق بال

المنظمة كزرع الأعضاء ونزعها، وكذا جمیع المساعدات البیة القانونیةلجمیع مخالفي القواعد 

، بحیث من المفترض أن تدرج جمیع قواعد لأجل الإنجاب والتجارب وجمیع التحالیل الطبیة

التجریم المتعلقة بها ضمن قانون الصحة.

 إعطاء أهمیة بالغة للمسائل القانونیة كضرورة تدریس قانون المسؤولیة الطبیة، وتنظیم ملتقیات ذو

أن مشكل المسؤولیة الطبیة یطرح اتضحأهمیة نفسها نفس تلك المقدمة للمسائل الطبیة، لأنه قد 

بحدة في الحالات التي یتم فیها العمل الطبي بالرجوع إلى القانون.
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 إعطاء أهمیة كبیرة لسوء التسییر داخل المستشفیات، وذلك بضرورة المیدانیة داخل المستشفیات

التى أصبحت تواجه وتشكل في نفس الوقت خطرا كبیرا ویتجلى ذلك من نقص العتاد وسوء 

التسییر، وعدم توفر النظافة الكاملة.

 العمومیة لاجل إتباع مدیریة إنشاء هیئة مختصة بالمسائل القانونیة ضمن هیكلة المستشفیات

المستشفى بشكل مباشر.

والمساس بصحة مسائلة المستشفیات العمومیة جزائیا عن الجرائم الواقعة فیها كالقتل الخطأ

المریض وسلامته وتعریضه للخطر.
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